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 ملخّص 
يستشرف هذا البحث الطبيعة العميقة لقِيم الحرية والمساواة والكرامة المُؤسِّسة لنظرية العدالة، وهي القيم 
التي ظلّت على مرّ التاريخ القديم والحديث متداخلة ومتجاذبة في آن معًا. فإن كان الوعي بهذه القِيم 

ن ألوان الطّيف السياسي عبر التعلّم الجوهرية قد بدأ يترسّخ غداة الربيع العربي لدى أطراف عديد م
بالممارسة، فإنّ الثورات الجارية لم تستطع بعدُ استيعاب أبعادها المعرفية المُركّبة والمساهمة في توطينها 
الإبستيمي في البلاد العربية، في ظلّ غياب مقاربات معيارية تربط الحِراك المجتمعي والسياسي الحالي 

ي والاجتماعي في المرحلة المقبلة، عبر مقاربة معيارية تدحض التّسويغات بأولويات البناء الاقتصاد
الواهية للأرثوذكسية النيوكلاسيكية المُؤ سِّسة للسياسات النيوليبرالية، وتُسائِل ماهيّة البُعد الاجتماعي 

ن هذا المقال أن والديمقراطي داخل الاقتصاد، ولا سيّما بترابط مع نظرية "العدالة كإنصاف" الرولزية، يُبيّ 
نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام تنطوي على حرية حقيقية متمثّلة في القدرات الفردية 
المضمّنة في ثنايا المساواة الاجتماعية والضامنة لتكافؤ الفرص، وهو ما يُفيد اتّساق الحرية الاقتصادية 

القيمة ومستويات توليدها، ويضمن استدامة هذا  والمساواة الاجتماعية عبر الرّبط بين عمليات توزيع
الاتساق من خلال انبثاق الاندماج والتآخي الاجتماعي كمنظور بعيد الأمد للعيش المشترك. 
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 قدّمةم
 

؟  إنه السؤال الأساس الذي يُطرح بشكلٍ أو بآخر أمام لًا أو الحصان  أ مِ ؟  أو العربة لًا أو مِ الحرية أ  ساواة الم
جميع الأشكال المجتمعية، بمعنى ما مدى أصالة أو امتياز المساواة على الحرية في الاجتماع البشري، 

الق بْليُّ في بناء المجتمع، والم وْشور الذي يُنظر  الأساس الحجراة هي أو العكس؟  بعبارةٍ أخرى، هل المساو 
؟  وهذا السؤال هي ذلك كله الحريةأن  الإشكالات المتعلقة بالاجتماع الإنساني، أم جميعمن خلاله إلى 

ربي قد م الذي يعيشه العالم العربي اليوم. فإذا كان الربيع العالحاسفي هذا الزمن  شدأ بحِدّةي طرح نفسه 
كانت هذه القِيم الجوهرية قد  ذاأعاد إحياء الشعور العام بالحاجة الماسّة إلى الحرية والعدالة والكرامة، وا  

أهداف الثورات  فإن ،(2)مارسةبالممن ألوان الطّيف السياسي عبر التعلّم  عديدةبدأت تترسّخ لدى أطراف 
ولم تبدأ البلاد ، )1(والاقتصادية"حتويات السياسية الأشكال الديمقراطية وليس بالمبالجارية تكاد تنحصر "

مارسة الحقوق ما نحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لن تستقيم دونها  مؤخّرً لاّ العربية في الاتّجاه إ
عادل "الحقّ في ي"الحقّ في التنمية" هو في حقيقة الأمر  أن حينفي  ،(3)المجتمعاتالسياسية والمدنية في 

                                       
لمركز العربي " )دراسة، ا،"الإسلاميّون وربيع الثّورات: المُمارسة المُنتجة للأفكار ،القديمي نواف بن عبد الرحمن ( (2

 .6، ص (1021للأبحاث ودراسة السياسات، نيسان/ أبريل 
، على 1022تموز/ يوليو  13"الثورات العربية والبديل الاقتصادي،" )دراسة، مركز الجزيرة للدراسات،  شفيق، منير(1) 

 الموقع الإلكتروني: 
<http://studies.aljazeera.net/issues/2011/07/201172373331184894.htm>.    

محمود عبد الفضيل، "حول إعمال وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي: إشكاليات الواقع (3)  
ستراتيجيات العمل،" في: ممدوح والاجتماعية والثقافية في العالم العربي: أعمال  الحقوق الاقتصادية ،(محرر) سالم وا 

 3112يوليو  01-01الدار البيضاء  الندوة العربية حول تفعيل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 .71ص  (،1007ظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة: المن)

http://studies.aljazeera.net/issues/2011/07/201172373331184894.htm
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عن فهم واستيعاب الطبيعة العميقة  قاصرةهنة تظلّ االر الآليات الفكرية  أنا إذً  مصادفةليست . (7("الحياة
 ماسّةالحاجة تظلّ  وأنتقوم على هذه القِي م الإنسانية الجوهرية،  واقتصادات لمجتمعاتعقّد الموالسّير 
بناء الاقتصادي والاجتماعي في راك المجتمعي والسياسي الحالي بأولويات الالحتربط  معياريّة لمقاربات

، ومركزيته مارسةبالممارسة وبُعد التعلّم المدون أن ننتقص من أهمية دور  ، وذلك منالمرحلة المقبلة
ا إلى أن نقف موقفً  حاجةعالمنا العربي هو اليوم "في  أنم، الِ ا لتعبير محمود أمين العفنحن نؤكّد هنا، وفقً 

، )5(والنّضج"لتي نتنفّسها كلّ يوم، لننتقل بها إلى مرحلة الوعي والوضوح ا من هذه الفلسفة اا واعيً نقدي  

 .)8(والواقعبين الفكر  فاعلة إبداعية علاقةولنُحقّق 

تمثّل في الإطار الفكري الذي ينبغي والمإرساء التصميم العام للبحث، سوف نعمل على  ،بادئ ذي بدء
لداننا في مرحلة ما وراء الربيع العربي. فالإشكالات لبالتفكير ضمن حدوده في البدائل التي نرتجيها 

شكّل تفي الماضي، مع أنها  بعُمقالتّعرّض لها  جرىلَّما قتلازم بين الحرية والعدالة المرابط بالتالمتعلقة 
ذاو  .(6(في العالم المعاصر المُع ولم خاصة ،(1(الفرديةأُسس الاجتماع البشري والتعاقد الطّوعي للإرادات   ا 

                                       
 .58المصدر نفسه، ص ( (7
الفكر العربي على  ،العالم، مشرف "الهشاشة النظرية في الفكر العربي المعاصر،" في: محمود أمين محمود أمين العالم، ((5

 .9ص  ،(2995اهرة: دار المستقبل العربي، الق)قضايا فكرية  ،مشارف القرن الحادي والعشرين: رؤية تحليلية نقدية
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  لتواصلالحداثة، ا ،أسئلة النهضة العربية: التاريخكمال عبد اللطيف،  ((8

1003.) 
ن “العدل هو أساس المُلك”إذا كان الفقهاء الأصوليون قد أجمعوا مثلًا على أن (1)  ، أو أن "الله ينصر الدولة العادلة وا 

ن كانت مُؤمنة"، فإنهم قد سكتوا عمومًا عن الاستفاضة في ا لشروط العميقة لتحقّق كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وا 
 العدل في المجتمع.

"لا شك في أن "الاقتصادي" يحكم، ويجور، ويهيمن على عالم اليوم، عالم العولمة. ولكي يستقيم العدل في عالم كهذا (6) 
 جدعان، "العدل في حدود دِيونْطولوجيا عربية،" ورقة قدمت إلى: فهميانظر:  ."تبدو المساواة أفضل الرّدود الملائمة

 32–30 نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة،
 .72ص ، 1023مارس/آذار 
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داخل إطار النموذج الليبرالي، وبشكل أدقّ داخل إطار النيوليبرالية  أساسيّة بدرجةت تُطرح اليوم كان
التحليلات المنهجية لتهافت هذا النموذج تبقى قاصرة، وتظلّ الحاجة ماسّة للتأصيلات إن هيمنة، فالم

 .رتجاة. وهذا ما نبدأ استطلاعه في المبحث الأولالمالفكرية للنماذج البديلة 

 

:  ستدامة البديلةالمالنماذج استقراء  :الإطار العام للبحث أولاا
 

 ن الأرثودكسية النيوليبراليةم
 ناجعةو ن الاستبداد والفكر الُأحادي، م بعيدة عربية واقتصادات مجتمعاتمن الصعب تصوّر بناء 

سويغات التئمة على ، ومُستدامة، على أُسس الوصفات النيوليبرالية القاايً اجتماع عادلةو ، ايً اقتصاد
الواضح  فمنالتي أصبح تهافتها أكثر جلاءً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.  )9(ةيالنيوكلاسيك

ه ينشأ في أن، أي متوحشهو الاجتماعية، من أشكال الداروينية  كشكلالنموذج النيوليبرالي،  أن تمامًا
نسان أو العدالة الاجتماعية أو الاستدامة على ظر إلى الإالندون من وهيمنة الأقوى،  وعُنف اضطراب

المدى الطويل. تكمن الطبيعة العميقة لهذا النموذج في إيلاءِ الأسبقية للسوق على الإنسان أو المجتمع، 
ولذا نجد  .(20)بأيديولوجية "السوق بحقٍّ إلهي" يه فرانك توماسمّ بمعنى "تأليه السوق" أو التحوّل إلى ما يس

ر فيها افتتو  سواءٌ في سياقاتا، مً ا ومتفاقا حتمي  ات النيوليبرالية أصبحت تُواجه اليوم مأزقً أن هذه السياس
نفاذ سبقة لاقتصاد السوق )من ق بيل الديمقراطية واحترام الحريات الفالشروط الم ردية، وحقوق الملكية واِ 

                                       
وفقًا لسمير أمين، "يسمح الاقتصاد النيوكلاسيكي الذي يعتبر نفسه 'محضًا' بإضفاء الطّابع 'العلمي' على 'الليبرالية  (9)

 ، انظر:'، كونه منفصلًا عن الواقع لا يهمّ: مثل أيّ خرافة، هو يوظَّف فقط كذريعة"المفرطة
Samir Amin, « Des pseudo-mathématiques au cybermarché: L’Economie « pure », nouvelle 
sorcellerie,» Le Monde Diplomatique, no. 521 (Août 1997), p. 16. 
(10) Thomas Frank, One Market under God: Extreme Capitalism, Market Populism, and the 
End of Economic Democracy (New York: Anchor Books, 2000). 
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علاقات  مصلحةه الشروط )لتفتقد مثل هذ في سياقات منافسية واستقلال القضاء(، أالعقود، ومجالس الت

 ن:يرئيسستويين معلى الرّيع والرشوة والمحسوبية والزّبونية واستغلال النفوذ(، 

  ات القرن الماضي )مع الأبحاث يبدأ الوعي به في سبعين وقد ،للبيئة المستمرّ  التدهورهو المستوى الأول

ا وخصوصً روما(، وتقرير نادي وبيا الأنتر  بشأنالرائدة للاقتصادي الروماني نيكولاس جورجيسكو روكين 
ات )مؤتمر قمّة الأرض في ريو يوأوائل التسعينالمشترك"( ستقبلنا مات )تقرير برونتلاند "يفي أواخر الثمانين
الذي هو و الحراري(، وبداية ظاهرة الاحتباس  ،والكشف عن ثقب طبقة الأوزون ،2991دي جانيرو سنة 

  . (22(اليوم ناجعة حلول أيلا يجد له 
  من خلال تضحية سياسات التقويم الهيكلي )وسياسات  الأوضاع الاجتماعية تعقيد هوالمستوى الثاني

ة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلّية )توافُق  التقشّف بعد ذلك( بكُلِّ ما هو اجتماعي، بحُجَّ
م تَّىالاجتماعية )تأثير ؤ الفُرص وتعميق الفوارق وتكافن ث مَّ إهدار مبدأ العدالة وم (،)21(واشنطن

)23( .)

                                       
( غداة اتفاق كيوتو الذي دخل حيّز التنفيذ سنة Emissions Trading Marketsمثلًا، أُنشئت "أسواق التّلويث" )(22) 

الواضح أن هذه الأسواق تفاقم المشكلة البيئية عبر نقلها إلى الدول الأكثر فقراً،  . بعد بضع سنوات من تفعيلها، من1005
 عوض حلِّها. 

هو مجموعة من التدابير المطبّقة في بداية ثمانينيات القرن الماضي  (Washington consensusتوافُق واشنطن )(21) 
لتضخّم المفرط، من قِب ل المؤسسات المالية الدولية التي في الاقتصادات النامية التي كانت تعاني أزمة الديون والركود وا

يوجد مقرّها في واشنطن )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(، وبدعم من وزارة الخزانة الأميركية. في العقد الأخير، أصبح 
 " النيوكلاسيكية.توافُق واشنطن يرمز إلى جميع التدابير النيوليبرالية المستوحاة من أيديولوجية "مدرسة شيكاغو

( يُعبّر عن ظاهرة أن الأفضليات هي ذات طبيعة تراكمية في أغلب الحالات، The Matthew Effectتأثير متّى )(23) 
وأن من هم أغنياء يصبحون أكثر غنىً في المستقبل، ومن هم فقراء يزدادون فقراً. ندين في هذه التسمية لعالِم الاجتماع 

أول من درس هذه الظاهرة في مجال البحث العلمي وأسماها "تأثير متّى" في إشارةٍ إلى آية من  روبرت ميرتون، الذي يُعتبر
"الإنجيل بحسب القديس متّى" تقول: "لأنه سنُعطي كلّ من له، وسيكون في الوفرة، ولكن لمن ليس له، فحتّى الذي عنده 

 :انظر (.19 الآية ،15الفصل  "متّى،"انجيل  ،الكتاب المقدسيُؤخذ منه" )
Robert K. Merton, “The Matthew Effect in Science,” Science (5 January 1968), pp. 56-63. 
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 سنةالتنمية البشرية  بشأنقرير العالمي الأول التبنشر  االوعي بهذه الإشكالات وربطها ببُعد الاستدامة تُوِّج
 خاصة بدرجةركّز يا لمؤشّر التنمية البشرية الذي قارن بين دول العالم وفقً يالذي هو التقرير و ، 2990

الحريات السياسية  فيمباشرة  تأثيراتومستوى المعيشة، والتي لها جميعها على أبعاد الصحة، والتعليم، 

 والثقافية.والاجتماعية 

أمام الرأسمالية  معضلةا أكبر شكِّل حاليً تحة هي التي أصبحت الجامضاربات المالية الم أن بيد
دمِّرة الموجاتها الارتدادية  تزال ملاا من أزمة الرّهن العقاري والتّوريق التي كما يتّضح جلي  ، )27(شةالمتوح

ما تنُذِر به السّمسرة المالية الأوتوماتيكية قياسًا ب رحيمةمع ذلك  تظلهذه الأزمة اليوم. مستمرّة إلى 

                                       
من الضروري من الناحية التحليلية التّمييز بين مفهومي "اللّيبرالية المتوحّشة" و"الرأسمالية المتوحّشة". فالمفهوم الأخير، (27) 

ن كان يتقاطع مع الأول في جوانب عديدة ، فإنه يتوافق أيضًا مع أنساق غير ليبرالية تخدم هدفه الأسمى المتمثِّل في واِ 
 تعزيز تراكم رأس المال، من دون أيّ اعتبارٍ لأيّ عامل آخر )الإنسان، الطبييعة... (. انظر في ذلك مثلًا:

Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (New York: Metropolitan 
Books; Henry Holt, 2007). 

( "ديمقراطية وصول الجميع لتملّك الملكية" J. Meadeدفاع جون راولز مثلًا عن النظام الليبرالي الذي يُسميه جيمس ميد )
(Property-owning Democracy)  .كنظام بديل من النظام الرأسمالي برمّته، هو إذاً مشروع تماماً من هذا المنظور ،

هي أنه يعمل على تفريق ملكية الثّروة ورأس المال وتفتيتها، وبالتالي على منع  زة لهذا النظاممات الأساسية والمميّ لسّ اإحدى 
جزءٍ صغير من المجتمع من السيطرة على الاقتصاد، وبشكل غير مباشر، على الحياة السياسية أيضًا. وفي حين أن 

ن يكون لها احتكار وسائل الإنتاج، فإن  لـ"ديمقراطية وصول الجميع لتملّك تسمح لفئة صغيرة بأ ""رأسمالية دولة الرفاهية
نما من خلال ضمان ملكية الأصول المُنْتِجة الملكية" القدرة على تجنّ  ب ذلك، لا عن طريق إعادة توزيع الدخل "بعدي ا" وا 

في ، والمساواة المنصفة قدم المساواة على الأساسية الحريات على خلفيةورأس المال البشري على نطاق واسع "قبلي ا"، 
 :الفرص

John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1971), p. 279. 

الديمقراطية  مثلما يُمكن أن يُفه م أيضًا في هذا السّياق دفاع كريم مروّة عن مشروع توليد "المجتمع الليبرالي" القائم على
نحو نهضة جديدة كريم مروة،  والمجتمع المدني وحقوق المواطنة كمشروع يساريٍ مُتنافٍ تمامًا مع النظام الرأسمالي:

نجلز ولينين وبليخانوف وروزا لوكسمبورغ وغرامشي )بيروت:  لليسار في العالم العربي: مع نصوص منتقاة لماركس وا 
 (.1020دار الساقي، 
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، من )28(واكيرهابأُولى  1020ة" لسنة يالفجائوالتي كانت "الأزمة ، )25(لمقبلةاوالعالية التردّد في السنوات 
من ، )21(والماليةة الأخرى المرتبطة بعملية نزع الضوابط التجارية والنقدية الرهانات المصيري نغفلدون أن 

 للاقتصاد.وزيادة حِدّة الطبيعة الدّورية  قياسية مستوياتق بيل استفحال المديونية إلى 

                                       
ات العشر الماضية، دخلت الوساطة المالية في الأسواق العالمية في سباق محموم على الزمن وعلى سرعة خلال السنو (25) 

 High-Frequency)المعالجة الأوتوماتيكية للبيانات. يتعلّق الأمر بالمعاملات المالية الأوتوماتيكية والعالية التردّد 
Tradingريق العقل الإلكتروني، من دون أيّ تدخّل للعنصر البشري سوى ( التي تشير إلى إنجاز المعاملات المالية عن ط

في عملية برمجة الحاسوب. تستطيع اليوم هذه السمسرة المالية العالية التردّد تنفيذ المعاملات المالية الدولية في زمن قياسيّ 
ثانية قبل أن يتمّ بيعها! يكفي  11ثانية(! وتجري حيازة الأسهم في المتوسط فقط لمدة  0،000001ميكروثانية ) 1يقلّ عن 

أن نعلم أن هذا "التداول المالي العالي التردّد" الم نوطِ بالعقل الإلكتروني لا بالعنصر البشري، يمثّل اليوم ثلثي المعاملات 
يّة" التي قد (، لنُدرك ه ول ما يمكن أن ي نتُج في المستقبل من "الانهيارات الفجائِ NYSEفي بورصة نيويورك للأوراق المالية )

 يتسبّب فيها هذا التداول المالي الإلكتروني. انظر في ذلك:
Jeff Hecht, “Light Is not Fast Enough for High-Speed Stock Trading,” New Scientist, 
1/10/2011, on the Web: <http://www.newscientist.com/article/mg21128324.700-light-is-
not-fast-enough-for-highspeed-stock-trading.html >.  

ق عدم الاستقرار (، بفعل عمليات سمسرة مالية أوتوماتيكيةٍ وبترابط مع سياFlash crashتمثّلت هذه الأزمة الفجائية )(28) 
)بين الساعة الثانية والدقيقة الثانية  1020أيار/ مايو  8السياسي في اليونان، في خسارة مؤشّر داو جونز الأميركي في 

نقطة في غضون خمس دقائق فقط  996،51والأربعين والساعة الثانية والدقيقة السابعة والأربعين من بعد الظهر( حوالى 
في المئة من قيمته الإجمالية البالغة قرابة  9،1نقطة(، وهو ما يُمثّل  800لاحق من اليوم نفسه)قبل أن يستعيد في وقت 

 تريليون دولار!  10
بتعليق قابليّة تحويل  2912آب/ أغسطس  25التي ابتدأت مع قرار الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في (21) 

، قبل أن تُلغى رسميّاً غداة 2977( سنة Bretton Woodsتون وودز )الدولار للذهب الجاري بها العمل منذ اتفاق بري
. كنتيجة مباشرة، أصبح النّقد غير 2918كانون الثاني/ يناير  6( في Jamaica Agreementsاتفاقات جامايكا )

ما أشار  مادي؛عبارةً عن دين، وأصبحت المصارف التجارية الخاصة تمثّل العنصر المركزي في عملية خلق النّقد، وهو
( من ex nihiloإليه الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد موريس آلي: "في جوهرها، عملية توفير النّقد انطلاقاً من لا شيء )

قِب ل النظام المصرفي الحالي هي شبيهة بخلق العملة من طرف المُزوّرين. عمليّاً، كلاهما تؤدّي إلى النتائج نفسها. والفارق 
 :فيدون منها ليسوا سواء"الوحيد هو أن من يست

 

http://www.newscientist.com/article/mg21128324.700-light-is-not-fast-enough-for-highspeed-stock-trading.html
http://www.newscientist.com/article/mg21128324.700-light-is-not-fast-enough-for-highspeed-stock-trading.html
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احقة في المجتمع على تقديم السيتجلى هذا المنطق النيوليبرالي منذ ثلاثة عقود في حثِّ الأغلبية 
النتيجة تتلخّص فقط في توليد أقصى  أن حينجّة الحفاظ على التوازن الاقتصادي، في التضحيات بح
ات القرن يمع تفاقم آثار الأزمات المالية المتعاقبة منذ تسعين تزامنضئيلة، في  أقليّةالأرباح لفائدة 

 مباشرة كنتيجة. )26(انظامي   طابعًا متزايد بشكلأزمة الرّهن العقاري التي تكتسي  ةخاصالماضي، 
وبانفجار  ،بإشكالية المديونية أيضًاللمضاربات المالية الجامحة في الأسواق العالمية، ترتبط هذه الأزمات 

غياب أيّ بسبب ا صً الاقتصاد الحقيقي، وخصو بحجم المعاملات المالية )الاقتصاد الافتراضي( مقارنةً 
 يكنالمُسمّى، ومهما  يكنظلّ هو نفسه مهما لنِس ب المضاربة داخلها. وهذا المنطق النيوليبرالي ي تأطير

 التنمية:مستوى 

  قويم الهيكلي التي التمكن تلخيص منطق برامج ي، دول الجنوب ومعظممن الدول العربية  ثُلَّةفي
نفاقر ثأك كسبفرضها صندوق النقد الدولي في مبدأين اثنين:  . من أجل ذلك، تهدف هذه أقل وا 

لدول النامية إلى أقصى حدّ من خلال الخصخصة وفكّ ارتباط الدولة السياسة إلى تحرير اقتصادات ا
بالمجال الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الاقتصاد الوطني، ثمّ عبر زيادة صادرات القطاعات 

زالة الحواجز التجارية، وزيادة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية إلى االاقتصادية الموجّهة  لخارج، وا 
ا في الاقتصاد السياسي لاقتصاد الدولي. ليس من الضروري أن يكون المرء متضلّعً على مستوى ا

عن  ناهيكعلى المستوى الاقتصادي،  دمّرًاممكن لهذا المنطق أن يكون يدرك إلى أيِّ مدى لي
 المستويين الاجتماعي والبيئي. 

                                                                                                                        

Maurice Allais, La Crise Mondiale d'aujourd'hui: Pour de profondes réformes des institutions 
financières et monétaires (Paris: C. Juglar, 1999), p. 110. 

سياسي: الأزمة الدورية ينبغي هنا أن نوضّح أن مفهوم "الأزمة" يكتسي ثلاث دلالات أساسي في الاقتصاد ال(26) 
(Periodic( والأزمة التّنظيمية ،)Regulation( والأزمة النظامية الشاملة ،)Systemic ومن الواضح تمامًا أن الأزمة .)

 الحالية ليست أزمة دورية، بل هي أزمة تنظيمية تتضمّن ما يكفي من العناصر كي تصبح أزمة نظاميّة شاملة.
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 الماضية، تحت شعارات ا سادت السياسات النيوليبرالية خلال الثلاثين سنة أيضً  في بلدان الشمال

ا، يً عالم تنافسيةتكييف الاقتصادات الوطنية مع قانون المنافسة الدولية، وجعل الشركات الوطنية أكثر 
زالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام حرية  رفعمع ما يتطلّبه ذلك من  للقيود النّظامية، وا 

م اللامساواة وانعدام تفاقى إخفاقها على مستوى مرور السلع ورأس المال. هذه السياسات بدأ يتجلّ 
ة بُع يْد الأزمة العالمية الحالية وبداية تنفيذ سياسات التقشّف، ما دامت هذه خاصالأمن الاجتماعي، 

العديد من  مثلًا على ذلك  يدلفي المجتمع، كما  حظ ا الأقلالفئات  فيا في الغالب ؤثّر سلبً تالتدابير 
طط التسريح الجماعي للعمال مع انتعاش قيمة أسهم الشركات خ إعلانفيه  الحالات التي يتلازم

 . )29(تداولةالم

(، Business as usualمشروع الأرثوذكسية الاقتصادية على العودة إلى الوضع السابق )يعمل ا، حاليً 
ل الأزمة. نحن بفع بشدّةتماسكه الداخلي الهشّ اهتزّ  نإاتية من حيث الذا من التناقضات واجه عددً يلكنه 

شاملة: السؤال الجوهري  نظامية أزمةا بصدد التحوّل من أزمة تنظيم الرأسمالية النيوليبرالية إلى اليوم إذً 
ق الرأسمالي نسدرة القساءلة مساءلة التدابير الإجرائية لتصحيح إخفاقات السوق إلى مالمطروح تحوَّل من 

مكن التفكير في أنساق المه أصبح من نإدام، بحيث ستم بشكلالاجتماعية  حاجاتعلى تلبية ال برمّته
 .ق ما بعد الربيع العربيأُفتكون أكثر استدامة. وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن يطمح إليه  بديلة اقتصادية

                                       
الية أعقبت مرحلة طويلة من النمو في معظم البلدان المتقدمة، امتدّت منذ نهاية الحرب العالمية هذه السياسات النيوليبر (29) 

(، وتميّزت بدرجة Trente Glorieusesالثانية وتنفيذ مخطّط مارشال إلى بداية السبعينبات، وسُمّيت "الثلاثين المجيدة" )
بين أجور العمال وأرباح الشركات الذي طبع هذه الفترة الفوردية.  معيّنة من التنظيم والاتّساق بارتباط مباشرٍ مع التّوازن

الانقلاب على هذا التوافق الاجتماعي، على حساب أجور الطبقة العاملة التي لم تعد ترتفع بشكل متناسب مع أرباح 
ة المفرطة للمستهلكين الشركات كما كانت عليه الحال في فترة "الثلاثين المجيدة"، تغشّاه في مرحلة أولى حجاب المديوني

التي جعلت الاستهلاك يرتفع بشكل أسرع من الأجور ومن توسّع الفوارق الاجتماعية. في مرحلةٍ ثانية، سوف تقوم المديونية 
( هذا بالنسبة إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، من شركات ودول قومية، في تزامن مع Leverageبدور "الرفع المالي" )

 الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي إلى مستويات خيالية. زيادة الفجوة بين
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الحركة الاحتجاجية الراهنة في العالم العربي إن كانت تهدف إلى  أنؤكّد سمير أمين من هذا المنظور ي
ل نفسه النظام  الوقتجديدة، فهي تتحدّى في  واجتماعية اقتصادية سياساتى تحقيق دمقرطة المجتمع وا 
ل خروجها من بوسا مكانة الدول العربية من النظام الاقتصادي العالمي، ل أيضً تسائالدولي، بمعنى أنها 

لايات ل انعتاقها من إملاءات الو بضوخ للنيوليبرالية، ومكانتها من النظام السياسي العالمي، أي سالر 
النظام الاقتصادي العربي  مشروع بناء  أنمنير شفيق بدوره ويؤكد . )10(الأطلسيالمتحدة وحلف شمال 

وعلميٍّ للنظام الرأسمالي الإمبريالي  عميق نقدالداخلي لما بعد الربيع العربي لا ينفصل عن "إجراء 
ن ث مَّ "التفكّر الجادّ بمشروع ومالعولمي على المستوى العالمي كما على مستوى امتداده العالم ثالثي"، 

 .)12(النيوليبرالي["ن النظامين الاشتراكي والرأسمالي مالبديل الثالث للنظام الاقتصادي ]

 أن خاصةل والآفاق الجديدة، بفي استقراء هذه الس لمساهمةإلى ا ،على وجه التحديد ،يهدف هذا البحث
جل ذلك، سوف نبدأ باستقراء معالم النموذج . من أ)11(فعلًا على أرض الواقع موجودبعض معالمها 

رتجى لما بعد الربيع العربي من خلال المناقشة الأولية للإشكالية الأساسية المتمثّلة في اتّساق المالليبرالي 
 أزمةشة التي أصبحت تعاني اليوم المتوحدّة وطأة الرأسمالية ش انحساربداية  ظلالحرية والمساواة. ففي 

                                       
(20) «Samir Amin «C’est un mouvement qui va durer des mois et des années»,» Entretien 
réalisé par  Hassane Zerrouky, L’Humanité, 1/8/2011, on the Web: 
<http://www.humanite.fr/31_07_2011-samir-amin-«c’est-un-mouvement-qui-va-durer-
des-mois-et-des-années»-477187>. 

 ."ورات العربية والبديل الاقتصادي"الث شفيق،(12) 
ا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي توجد اليوم بدائل حقيقية من إملاءات السياسات النيوليبرالية. على سبيل المثال، أيسلند(11) 

رفض في استفتاء شعبيّ غداة أزمة الرهن العقاري إنقاذ المصارف الخاصة، وترك البعض منها ينهار، كما حكم على 
العديد من المصرفيين على جُن حهم المالية. نتيجة لذلك، تشهد أيسلندا توقعات اقتصادية طموحة جدًا، وفقاً لدراسات 

، تصل إلى ثلاثة أضعاف معدل نمو باقي دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن أنهت سنة 1021وبية لسنةالمفوضية الأور 
 في المئة. 1،2بنسبة نُموٍّ بلغت  1022

http://www.humanite.fr/31_07_2011-samir-amin-
http://www.humanite.fr/31_07_2011-samir-amin-


  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

20 

 

طاء عن الغ نزعتي ة" التالوضعيقاربة "الم، يسعى هذا البحث إلى الذهاب أبعد من (13(ةحقيقي أيديولوجية
سويغات الواهية تض ال" تدحمعيارية" مقاربةياسات النيوليبرالية، إلى السن مالاختلالات العميقة النّاتجة 

لسوق وماهيّة البُعد ل الطبيعة العميقة لوتسائ، )17(ة لهذه السياساتالمؤسِّسكسية النيوكلاسيكية ذللأرثو 
هذه الطبيعة العميقة  أن. من أجل ذلك، ننطلق من فكرة (15(الاجتماعي والديمقراطي داخل الاقتصاد

ساق الاتارتباطاً وثيقاً بإشكالية ت وافُق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، لنبيّن أصالة هذا  مرتبطة

 .)18(مستدايه النموذج الليبرالي الممّ سن نظامداخل 

 استدامة التي تأسّست انطلاقً قاً بنظريات التنمية البشرية الموثي طًاارتبا مقاربتنا التحليلية هي إذاً مرتبطة
ذاته من أبرز المفكّرين المعاصرين  الوقت، الذي هو في )11(نمن أبحاث الاقتصادي الهندي أمارتيا سِ 

                                       
(23) Joseph E. Stiglitz, “The Ideological Crisis of Western Capitalism,” Project Syndicate, 
6/7/2011, on the Web: <http://www.project-syndicate.org/commentary/the-ideological-
crisis-of-western-capitalism>.  
(24) Peter Söderbaum, "Democracy and Sustainable Development: Implications for Science 
and Economics,” Real-World Economics Review, no. 60 (June 2012), pp. 107-119. 

موذج الديمقراطي الغربي نفسه، الذي لا يخلو من نقائص، من قبيل بُعد "ت شْيِيء" الإنسان سيّما عبر مساءلة الن ولا (15) 
(Reification:الذي يُجلّيه مثلًا أليكسي دو توكفيل ) 

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, introd. par Harold J. Laski; note 
préliminaire par J. P. Mayer; [sous le contrôle de la] Commission nationale pour la 
publication des oeuvres complètes d'Alexis de Tocqueville, 2 vols. ([Paris]: Gallimard, 
1992), vol. 2, p. 434.  

تعارف عليه، بمعنى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مع ضمان ستدامة" هنا في مدلوله العام الموظّف مفهوم "الان(18) 
اجات حق القيمة. أو بمعنى آخر، تلبية دون التّخلي عن أهداف النمو الاقتصادي وخلمن المساواة والعدالة الاجتماعية، و 

 .جاتهاحاعلى تلبية  مقبلةدرة الأجيال الون المساس بقدمن الحاضر 
(27) Sakiko Fukuda-Parr, "Millennium Development Goals: Why They Matter," Global 
Governance, vol. 10, no. 4 (October 2004), p. 396. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-ideological-crisis-of-western-capitalism
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-ideological-crisis-of-western-capitalism
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نا البحثية ورقتتركّز  ،في إطار النظام الليبرالي. لذا ساق الحرية والمساواة الاجتماعيةالذين نظّروا لمسألة ات
يبرالي على استدامة النموذج الل ، التي تستدلعيارية" للاقتصاد السياسيبشكل محوريٍّ على المقاربة "الم

عادة تضمين العلاقة الاقتصادية داخل إطارها تحت الشروط الإلزامية لات ساق الحرية والمساواة، وا 
 يًامن حيث كونها مبدأ أساس تماعي. الحرية هنا تكتسي مدلولات غير مسبوقةوالاج الصحيح، الإنساني

يمة المُولّدة. فعلى الرغم بالتفاعل الاجتماعي وبتوزيع الق بقدر ما هي مرتبطة للفعل الفردي ولخلق القيمة
النهج على أنه  في هذا االفرد لا يظهر أساسً إن هذا النموذج يقوم على الفردانية الأنطولوجية، ف من أن
الفردية من اتساق  الحرية قدية التقليدية، بقدر ما تُستم دالحال في النظريات التعا يوذاتيٌّ كما ه مستقل

 فاعل الاجتماعي.الت

يظل  إنهفي تعريف النموذج الليبرالي وتحديد طبيعته العميقة، حيث  إذًاول أهداف هذا البحث يتمثّل أ
 ،عميق بسوء فهم تَّسِمًاومالسياسي، وحتى الفلسفي،  م في شقّهلاقتصادي أه اشقّ في  أكانا اليوم، مً مبه

ير مفاهيم التحر  فمن الواضح أن طويلة.عقود منذ نة له ت العربية الحاضياقابتزامن مع غياب الس
ارخ للعدالة الاجتماعية والأزمات الاقتصادي والفردانية أصبحت مرادفة للرأسمالية المتوحشة، والغياب الص

ها بعض مظْهُرات، إِنْ كانت تجد لمتعاقبة. نُبيّن في هذا البحث أن هذه التلمالية والاقتصادية الا
فهي لا تُعبّر عن الطبيعة الاقتصادي، ة البائسة للواقع التسويغات النيوكلاسيكية عبر ن مذجاتها الرياضي

كية ونمط التنسيق لْ عي لحقوق المبادل الطّو الت حرية نموذج الليبرالي التي تتمثّل في تأكيد العميقة لل
مع قِيم العدالة. فالعيب ليس في النموذج الليبرالي في  يقيةحق كزي، والتي تتضمّن مجالات اتساقاللامر 

نّما في تطبيقاته الخاطئة.  ،حدّ ذاته متنوعة، تتمحور  يةمعرف هذا النموذج يقوم على طبيعة ذات أنساقو وا 
ة الحريات الفردية )حرية الوعي والضمير، حرية التعبير والاعتقاد، بالأساس حول مركزية الفرد وأولوي

عتقدات والقِي م. جاه المبادرات والمتة الدولة لمقاولة...(، بالإضافة إلى حياديحرية الاختيار والتبادل، حرية ا
ين دِّ لُّط رجال الا بمشاريع تحرير الإنسان من تستاريخي   اق الليبرالية الاجتماعية مرتبطةالأنس ولذلك نجد أن

لَّمة الأساسية للفكر الليبرالي ار الجشعين. ن تحكُّم التجكّام الظالمين، ومالمستبدّين، ومن سيطرة الح المُس 
نتيجة إجماع النظام القائم  يكونأو اقتصادي، بحيث  داخل أيّ نظام سياسي ومركزيته هي أصالة الفرد

كما النظام  ،اجتماعي: النظام السياسي في صورة عقد اتجسّدً وم ،بين الأفراد المكوّنين له واتفاق
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طوعيّة.  كيتهم عبر موالاةلْ قتضاه عن جزءٍ من حقوق معلى تعاقد أفراد يتخلّون بم نبنيي ،الاقتصادي
ر اهتماماته، لينبع لإنسان والعدالة الاجتماعية في محو النموذج الليبرالي في شكله الاجتماعي اا إذً يضع 

وران كلاهما داخل فكرة العقد الاجتماعي ويتكاملان بالتدريج: رافد الحرية الاقتصادية ورافد من رافد يْن يتبل

  المساواة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

س هذا النموذج من خلال دراسة توافق المساواة والحرية اللّتين تبدوان ا مناقشة أُسمن الضروري إذً 
بل . (16(الفلسفيالسياسي، وحتى  م في الفكرر الاقتصادي أسواءٌ في الفك إحداهما عن الأخرى،ستقلّتين م

في  متناقضتين، سواءٌ في الفكر العربي الإسلامي أمتعارضتين، أو حتّى م تُعتبرانا ما من ذلك، غالبً  أكثر
اريخ على الت عبرليّ إلى انخفاض الطلب العم ،ا لمحمد سبيلاوفقً  ،الفكر الغربي. السّبب في ذلك يعود

" ليّ المتولّد عن الربيع العربي هو "طلب فعّالعمال فالطلب أمّا اليوم، .)19(النظريةلإرشادات مثلِ هذه ا
ساق ا العربي لم يكن أحوج  منه اليوم إلى مقاربات فكرية لآفاق اتعالمن بمعنى أن ،)بالمفهوم الكينزي(

ج على نتلأهمّ ما أُ  نقديةو ما نبدأ في استطلاعه عبر قراءة الحرية والمساواة داخل نظرية العدالة. وه

 راولز.ا بنظريّة العدالة عند جون أساسً  هذه الإشكالية في العقود الأخيرة، والمرتبط بشأنالمستوى الفكري 

  

                                       
 .93ص (، 1006)خريف  17عدد ، ال8، السنة التسامحمحمد سبيلا، "العدالة والحرية: تعارضٌ أم تكامل؟ ،"  (16) 
 المصدر نفسه. (19) 
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 ظري للبحث: النظرية الليبرالية للعدالة كإنصافالإطار الن ثانياا:
 

التحليل الاقتصادي عن نطاق  خارجةلى إشكالية عا حيل بديهي  ثارة مسألة العدالة الاجتماعية تكانت إِ  ذاإ
حث يسعى إلى إقامة الدليل قاربات السياسية والفلسفية، فهذا البللنجاعة الاقتصادية، ومتصلة أكثر بالم

 ا بأنساق توزيعها، وأنا وثيقً ارتباطً  اقتصادية بامتياز، وأن السعي إلى خلق القيمة مرتبط ليةها إشكاعلى أن
في الاقتصاد الجديد القائم  ةخاص ا هي متّصلة وغير منفصلة، بدرجةدهعمليات تخصيص الموارد وتولي

 .المعرفةعلى 

عربي، ينبني عليها الكثير من لمرحلة ما بعد الربيع ال مركزي ا نصرًاعة توافق الحرية والعدالة إشكاليتشكّل 
ارسة قد سمح ببعض الارتقاء مبالم كان التعلّم ذاالاجتماعية. وا   مالاقتصادية أ مسواءٌ السياسية أ ،هاناتالر 
استيعابها الحقيقي يظلّ بعيد المنال وخارج نطاق الخطاب. في الوقت  فهم هذه المفاهيم الجوهرية، فإن في

نافر بين الفضاء العربي، إلى إبراز بعض أشكال التناقض والتنفسه، أصبح البعض يميل، غداة الربيع 
مع ، )30(أخرىلسياسي )والاقتصادي بعد ذلك( من جهة الفكري والفلسفي من جهة، والفضاء الحقوقي وا

ا مطلبًا لضّمني لكفّة هذا الأخير، في حين أن التراكم المعرفي الهادئ يظلّ التّرجيح ا لّ الحاجة وتظ مُلِح 
ضوء النظريات  في، (32(قبلةالمفي بلورة معالم المرحلة  المساهمةمضى إلى  ماسّة أكثر من أيّ وقت

 العدالة.عاصرة للحرية و لما

                                       
 .7-3القديمي، ص  (30) 
دراكية تترسّب في (32)  ناهيك عن كلّ ما يقتضيه التحوّل الإبستيمي العميق، بمفهوم ميشيل فوكو، من تراكمات معرفية وا 

 الزمن الأركيولوجي. راجع في ذلك:
Michel Foucault, Les Mots et les choses: Une Archéologie des sciences humaines, 
bibliothèque des sciences humaines ([Paris]: Gallimard, 1966). 
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ا قدّم إطارً أبرز من  يُعتبر جون راولز  ، فإنفريدريش هايك قد عجز عن تقديم رؤية مُرضية كان ذاوا  
بالاعتماد على نظريّات العقد ستلزماتها الاجتماعية، تتوافق ضمنه الحرية الفردية مع ما رً ا معاصيً فكر 

مانويل و الاجتماعي عند جون لوك  ن التقليد المنفعي عند ديفيد م يلوكبد، )31(كانطجون جاك روسو وا 
 إذا على الحرية، ركِّز راولز مبدئي  يمي بينثام وجون ستيوارت ميل. كمفكِّر ليبرالي، يجير و آدم سميث و هيوم 

دَّ الحرية إلاّ يُؤكِّد أنه "لا ي كما  غير أنها "حرية حقيقيّة" وليست فقط صوريّة، )33(الحرية"باسم  مكن أن تُح 
حرية الوصول إلى ما  :(37)الاجتماعيةمع السِّمة الأساسية للعدالة  نى أنها متوافقةي عند هايك، بمعه
جتماعية( سات الاز العدالة )من حيث صِلتها بالمؤسيُعرِّف راول. )35(لية"الأو يه "السّلع الاجتماعية مّ يس

فراد في تخصيص بين الأ بأيّ تمييز تعسّفيّ  فقط عندما لا تقوم على النّحو التالي: المؤسّسة هي عادلة
بين المطالب المتنافسة على فوائد الحياة الاجتماعية. هذه  ناسبًام توازنًاالحقوق والواجبات، وعندما تُحدِّد 

يُعرف بنتيجة  إجرائية محضة، بمعنى أنه لا يوجد معيار مستقل للعدالة، وأن ما هو عادل إذًاالعدالة هي 

 .(38)نفسهنصف راء المالإج

                                                                                                                        

على أهميتها ومركزيتها في السياق العربي، قلّما تمّ التعرّض لهذه الأبعاد الإبستيمية العميقة بتفصيل في الماضي، لتظلّ 
 أبرز مقاربة شاملة لها إلى يومنا هذا: "الأيديولوجيا العربية المعاصرة" لعبد الله العروي

Abdallah Laroui, L'Idéologie arabe contemporaine, essai critique, Préface de Maxime 
Rodinson (Paris: F. Maspero, 1967). 
(32) Rawls, p. 11. 

 .301المصدر نفسه، ص   (33)
الحقّ في فعل ما تمنعه منه حرية الآخر، والحرية  ة، ليس لأحد:"في الحرية المشترك اولز بذلك روسو الذي أكّديتّبع ر (37) 

 ".حقيقي فالحرية من دون العدالة هي تناقضلنفسها. لذلك  ا مُدمِّرةالحقيقية ليست أبدً 
Jean-Jacques Rousseau, «Lettres écrites de la Montagne,» dans: Jean-Jacques Rousseau, 
Oeuvres complètes (Paris: Gallimard, 1964), p. 842. 
(35)  Rawls, p. 62. 

 .68المصدر نفسه، ص   (38)
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تسمّى  يةافتراض ابتداءً في حالة ساتية والإجرائية هاته، يضعنامقاربته المؤس اولزأن يرسي ر  من أجل
 تحت "حجاب ،)36(ونعقلانيّ  يُوضع أطرافها، المفترض أنّهم جميعهم أفراد، (31(ة"صليالأة "الوضعي

 ا علىأحد قادرً يكون بحيث لا ، )70(الاجتماعيةب عنهم كلّ خصائصهم الشخصية أو يحج، )39(جهل"لل
الوضعية فُرق اء . )72(نصفةم يم مبادئ تخدم وضعيّته الخاصة، وأن مبادئ العدالة تكون نتيجةً لمداولةتصم

مكن في الواقع ، ييسعى إلى أن يكون عادلًا  ى الاتفاق على م بْدأي أيّ مجتمعة يصلون بذلك إلالأصلي

 :امزدوجً التّمييز ضمنهما بين ثلاثة مبادئ، كون المبدأ الثاني 

  في النظام الأوسع من الحريات الأساسية  حق متساو كل شخصل: )71(ساواةية على قَدَمِ الممبدأ الحر

 لآخرين.إلى ابالنسبة نفسه يتوافق مع النظام  هوجميع، و إلى الالمتساوية بالنسبة 
 رة برَّ جتماعية والاقتصادية هي ماللامساواة في الامتيازات الا نيقتضي أ الذي )73(رصمبدأ تكافؤ الف

بوجود مواهب و في احتلالها،  فرصة منصِفة فيهاالجميع  يكون لدى ذا كانت مرتبطة بوضعياتفقط إ
 .)77)فردلدى كل  معيّنة

  لاجتماعية المدخل الثاني لتبرير اللامساواة في الامتيازات ا(: )78()أو مبدأ الماكسيمين )75(رقاالفمبدأ

ما ينبغي الرّفع منه قدر و ا في المجتمع. ساهمتها في تحسين وضع الأفراد الأقلّ حظ  والاقتصادية هو م

                                       
 .21 المصدر نفسه، ص (31)  
 .271المصدر نفسه، ص  (36)
 .271-238المصدر نفسه، ص  (39)
 . 271-238و 26المصدر نفسه، ص (70) 
 .21المصدر نفسه، ص  (72)
 . 301و 150المصدر نفسه، ص (71)
 .301المصدر نفسه، ص (73)
نّما إلى تكافؤ الفرص، بوضع الجميع على  من(77)  المهم أن نؤكّد هنا أن راولز لا يسعى إلى تحقيق تعادُل النتائج وا 

 ، وفقًا لتعبير رونالد دوركين، انظر:( نفسهاStarting-gate equalityمستوى  "بوّابة الانطلاق" )
Ronald Dworkin, “WHAT IS EQUALITY?, Part 2: Equality of Resources,” Philosophy and 
Public Affairs, vol. 10, no. 4 (1981), pp. 185-246 and 283-345. 
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نّما الآفاق،  اقتصادية مباشرة -الإمكان ليس مستوى الامتيازات السوسيو )من قبيل الدّخل مثلًا(، وا 
هو نفسه خاضع لمبدأ التكافؤ المنصف في و رق المُعقّد هذا، اوالآمال، والتوقّعات. مضمون مبدأ الف

ي المجتمع يمكنهم توقّع المصير الأفضل على وجه الممكن، ف حظ امن هم الأقل  الفرص، هو أن
 يحصلون على نصيب -لحيث التوقّعات هي الأق-الوضعيات الأفراد الذين يشغلون أسوأ  إنبحيث 

 .)71(ممكنآخر  وضعية في أيّ شكل اجتماعيأفضل في المتوسط من أولئك الذين يشغلون أسوأ 

ابتداءً على تكريس الحريات الأساسية الأولى، ثم يأتي  مؤسَّس ن بناء هرميٍّ م المبادئ الراولزية ناتجة
فاع عن مصالح الفئات رق"، فهو الذي يُعطي الأولوية للداا "مبدأ الفمّ بعدها الحرص على تكافؤ الفرص. أ

تبر الوضعية كي تُع حالاً أنه يكفي أن تتحسّن وضعية الفئات الأسوأ  ؤكّدًامفي المجتمع،  حظ ا الأقل
عْن ي يْن المبدأ الراولزي الثاني "الم إنمن الوضعية الأولية. وحيث  ية أكثر عدالةالنهائ زدوج" يتضمّن م 

اولز ر  وي للجميع"(، فإنبالتسا حة كلّ واحد"، ومعنى "مفتوحبعض )معنى "مصلعن ا مستقلّين بعضهم
مثّل أربعة توضيحه أكثر، تو بس عنه ويل هذا المبدأ، من أجل رفع الللتأ مكنةيلجأ إلى إبراز أربعة أوجُه م

 :ةافتراضي أنظمة

                                                                                                                        
(45) Rawls, pp. 76-80. 

(، بمعنى تعظيم مؤشّر السّلع الاجتماعية Maximum Minimorum" )لماكسيمين هذا يعني "تعظيم الأقلمعيار ا(78) 
 .حظ ا في المجتمع ية لمن هم في الوضعية الأقلالأوّل
يمكن تبسيط هذه الفكرة الجوهرية عند راولز على النحو التالي: لنفترض أننا نوزّع ثروة المجتمع بشكل متساوٍ على (71) 

ح أن  جميع أفراده. إذا كان الجميع يعلم سلفاً بإعادة توزيع الثروة بشكل مستمر لتحقيق تعادل ثروة الجميع، فمن المرجَّ
ثمار والادّخار سينخفض في المعدّل بشكل ملموس، بحيث إنه ما يتاح في النهاية لكُل الحافز على العمل والتعلّم والاست

واحد سيكون أقلّ ممّا يمكن أن يكون متاحاً لمن لديه الأقلّ في حالة اللامساواة. بعبارة أخرى، ما يمكن أن يبرّر اللامساواة 
ن كانت تبدو مُفارقة: اللامساواة مشروعة إذا كانت تعود بالنفع  هو فقط كون ضحاياها يستفيدون منها. هذه الفكرة أساسية وا 

 على نحو مستدام على المعوزين في المجتمع.
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 (0رقم ) الجدول

  (76)للمبدأ الراولزي الثاني ةالتأويلات الأربع 

  مصلحة كلّ واحد  

 رقامبدأ الف مبدأ الفعاليّة   مفتوح بالتساوي للجميع  

حدّدة بالوظائف المفتوحة المساواة الم
 للمواهب

 الأرستقراطية الطبيعية نظام الحرية الطبيعية

 الديمقراطية المساواة المساواة الليبرالية رصالمساواة العادلة للف

 
  الية )مبدأ لمبدأ الفع وفقًا :ة عند آدم سميث، المتناسب مع فرضية السوق التنافسيالحرية الطبيعيةنظام

هب الطبيعية إذا تركنا للمواف ؛آخر أحد مصلحةحالته تتدهور ل أحد في هذه الحالة أن باريتو(، لا يرى
من الكفاءة الاقتصادية،  يُحقِّق أقصى قدر إن المجتمعللمبدأ الأول، ف وفقًا يةرّ التعبير عن نفسها بح

 .(79(المجتمعفي  حظ ا الفئات الأقل مصلحةتكون في  ألاّ مكن التي ي
  لاجتماعية، عوّقات الاقتصادية وال الوضع الذي يتمّ فيه تصحيح الممثّ الذي ي المساواة الليبراليةنظام

ات الأكثر فعالية في باحتلال الوضعي ية لأنه يُتيح لمن هم أكثر كفاءةيعزّز الكفاءة الاقتصاد وهو ما
 .(50(الاجتماعي السلَّم

  على العبارة  ااعتمادً  الذي لم يتناوله راولز بإسهاب بل ع رَّف ه باقتضاب الأرستقراطية الطبيعيةنظام
جاه من ت(، التي تُشير إلى الواجبات الأخلاقية للنُّبلاء Noblesse obligeيقتضي" ) الفرنسية "النُّبْل
 .(52)المجتمعا في هم الأقلّ حظ  

                                       
(48) Rawls, p. 65.  

 .11المصدر نفسه، ص   (79)
 .13 المصدر نفسه، ص (50)
 .15-17المصدر نفسه، ص  (52)



  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

26 

 

  نصف في يقوم على التكافؤ المالذي يتوافق مع الموقف الراولزي، بحيث  المساواة الديمقراطيةنظام

 .(51(الفرص

لمكافحة  الحرية الطبيعية، فأيّ سياسةلات وضع ا لهذه المنظومة الراولزية، إذا انطلقنا من اختلاوفقً 
مكنها أن تستهدف أشكال اللامساواة ذات الأصل الطبيعي أو أشكال اللامساواة اللامساواة في المجتمع ي

 التالي: ذات الأصل الاجتماعي، وهو ما نُبرزه في الجدول 

 (3) رقم الجدول

 الاجتماعي ذات الأصل الطبيعي وذات الأصل  اللامساواةسياسات مكافحة 
 

   

 كافحة اللامساواة ذات الأصل الطبيعيمُ 

 قراالفمبدأ  مبدأ الفعالية  

   مكافحة اللامساواة
 ذات الأصل الاجتماعي

 تكافؤ شكليّ 
 في الفرص

 -أ- الوضعية

 نظام الحرية الطبيعية

 -ب- الوضعية

 الأرستقراطية الطبيعية 

 تكافؤ فعليّ 
 رصفي الفُ 

 -ج- الوضعية

 المساواة الليبرالية

 -د- الوضعية

 المساواة الديمقراطية

 

مثّل "حالة الطبيعة"، فسياسات مكافحة اللامساواة ( ي-أ-ة )الوضعية نظام الحرية الطبيعي إذا اعتبرنا أن
 المحرومين ومن هم الأقل مصلحةل ةوخيري ةذات الأصل الطبيعي سوف تقتضي بالأساس تدابير أخلاقي

                                       
 .15 المصدر نفسه، ص (51)



 اتّساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية في نظرية العدالة 

29 

 أن في حين ،(-ب-جاه نحو نظام الأرستقراطية الطبيعية )الوضعية وبالتالي الاتا في المجتمع، حظ  
 ةسوف تتمثّل بالأساس في تدابير مؤسساتية إجرائي سياسات مكافحة اللامساواة ذات الأصل الاجتماعي
 (.-ج-ة )الوضعية جاه نحو نظام المساواة الليبرالينحو تحقيق تكافؤ حقيقي في الفرص، وبالتالي الات

النظام  وأن، )53(ستقرّينم غير)الأرستقراطية الطبيعية والمساواة الليبرالية( كليهما ظامين الن يعتبر راولز أن
 ،رقانصف( ومبدأ الفي يتمكّن من الجمع بين مبدأ تكافؤ الفرص الفعليّ )أو المالمستقر الوحيد هو الذ

ذات الأصل  مالأصل الطبيعي أيجعل جميع سياسات مكافحة اللامساواة، سواءٌ ذات  الأمر الذي

 ).57)(-د-جاه نظام المساواة الديمقراطية )الوضعية باتالاجتماعي، تنحو في نهاية المطاف 

ل وتتعارض مع نظريات "تعادرص" الفؤ تحت الإطار العام لنظريات "تكاف إذًانظرية راولز للعدالة تدخل 
صادية كلعبة من مجموع ثابت )رابح/خاسر(، في التي تنطلق من نظرتها المسبقة للعملية الاقتالموارد"، 
ل العملية الاقتصادية إلى حفيزي يُ يات تكافؤ الفرص تعتبر أن المحافظة على العامل التنظر  حين أن حوِّ

ا اهتمامًاا في هذا البحث إيجابي )رابح/رابح(. نولي إذً  لعبة من مجموع لهذه الأخيرة على اعتبار  خاص 
اختيار  حالاتوضع الأفراد في إطار نها تدعو إلى إ إذستدام، النموذج الليبرالي الم مع توافقًاأنها الأكثر 

بقراءة لطبيعة  إذًاتعادلة، بغضّ النظر عن اللامساواة التي قد تنجم عن اختياراتهم الفردية. يتعلّق الأمر م
لأفراد على "خطّ على المسؤولية والجدارة، بمعنى وضع جميع ا التفاعل الاقتصادي والاجتماعي قائمة

قات الطبيعية والمواهب، ويعين الاعتبار المالذي يأخذ ب نفسه البداية" جعل العدالة الاجتماعية مُقابِلة عوِّ
إلى فقط  التفاوت في "خطّ النهاية" راجعة أوجه للمسؤولية وللخيارات الأصلية للأفراد، بحيث تصبح

 ة.الخاصختياراتهم وجهودهم ا

راضي للوضعية الأصلية. عن البناء الافت اسية مترتبّةأس ثُغ رًاعاني ت -على ثرائها-لزية لنظرية الراو ا بيد أن
غر تتمثّل بشكل خاص في عدم قدرة المنهجية البنائية الراولزية على معالجة التدافع الاجتماعي لثُّ هذه ا

                                       
 .17المصدر نفسه، ص  (53)
 .15المصدر نفسه، ص   (57)
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مثّل في غياب اجم عن عدم تجانس المصالح الفردية والجماعية داخل المجتمع، كما تتوالسياسي الن

 الثالث.ناقشه في المبحث وهو ما ن ،جاعة الاقتصاديةالتحليلي بالن الارتباط

 

 واقعينقدية للنظرية الراولزية للعدالة من منظور اقتصادي قراءة  ثالثاا:
  

م  (2912) نظرية العدالة راولز كتاب الأبحاث اللاحقة حول موضوع العدالة خلال العقود جميع ب ص 
 -الذي لا يُشارك راولز مع ذلك آراء ه الاجتماعية -يرة، وهو ما كان قد تنبّأ به روبرت نوزيك الأربعة الأخ
ا يجب أن تشتغل الفلسفة السياسية ضمن إطار ه "من الآن فصاعدً باشرة بعد نشر الكتاب أنحين كتب م

كانت نظرية  ذاوا   .)55(الإطار"إن لم تفعل[ أن تشرح لماذا لم تشتغل ضمن هذا عليها، ] لاّ نظرية راولز، وا  
وُوجهت في الوقت ذاته  فإنهاظير من أنصار الديمقراطية الاجتماعية، ا منقطع النراولز قد لاقت ترحيبً 

على صيغة  ن الذي يعتبر أنها غير مُرضية ما دامت مقتصرةعديدة، أبرزها من أمارتيا سِ  بانتقادات
الأساسية وفُرص الحصول على الوظائف الاجتماعية "السّلع الاجتماعية الأوّلية" المتمثّلة في الحريات 

لأفراد هو "القدرات إلى اسبة ا بالنما يهمُّ حق   أن ناقتصادية المختلفة، في حي -والامتيازات السوسيو
والاختيار الحرّ بين أنماط الحياة المختلفة  ،ة" على الانتفاع من هذه السّلع الاجتماعية الأوّليةالأساسي

من قبيل توفير الطعام ، )58(أساسية"درة المرء على القيام بأشياء كونها "قبن يُعرّفها سِ الممكنة، التي 
في عدم تحقيق  إلى سِناللامساواة بالنسبة  إذًاتتمثّل . )51(…والعلاجوالكساء والمسكن، والتنقّل، والتعليم، 

                                       
(55) Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, [1974]), p. 183. 
(56) Amartya Sen, “Equality of What?,” in: The Tanner Lectures on Human Values (Salt Lake 
City: University of Utah Press; Cambridge: Cambridge University Press, 1980), p. 218. 

 نفسه. المصدر   (51)
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حالات  ث من الممكن درء(، حيانًامن المجتمع )الفئات الأكثر حرم القدرات الأساسية لدى فئات معيّنة

 تساوٍ.ومنح القدرات الأساسية لكلّ فرد في المجتمع بشكلٍ مهذه التفاوت 

أبعد من ذلك بحيث ذكرى جون راولز، إلى ، المُهدى (1009) فكرة العدالة ،في كتابه الأخير يذهب سِن

نّما ، )56(السياسيةقناع القرّاء بالتخلّي عن نظرية راولز إلى إلا يسعى فقط  ا عن التقليد أيضً بالتخلّي وا 
شير ي" ناول "ترتيبات مثالية لمجتمع عادلركي، والذي يتيالفلسفي العريق الذي ينضوي تحته الكاتب الأم

لتعزيز العدالة  نهجًاكي تكون  التي ليست ضرورية ولا كافيةتعالية" ن على أنها "المؤسساتية المإليها سِ 

 .)59(الحقيقيفي العالم  فعلي ا

سة ؤسَّ ستيمولوجية لنظرية راولز المية الإب، ينبغي أن نعرِض للخلفيفهمًا دقيقًا ن لراولزسِ  نقدفهم من أجل 
ا لوجهة نظر اجتماعية مبنيّة الموضوعية الأخلاقية ينبغي أن تفُه م وفقً  على البنائية الكانطية التي تؤكّد أن

قية خارج الإجراء الإدراكي لمبادئ ليس هناك حقائق أخلا ، وأ نعقلانيٍّ بحيث يقبلها الجميع بشكل
العدالة. مثل هذا التصوّر القائم على فكرة العدالة الإجرائية المحضة يفترض إمكانية البناء العقلاني 

للإنصاف.  وظّفة كضامنتّسمٍ بالحيادية المالمجتمع بأسره، عبر س نِّ إجراء عادل م للعدالة على مستوى
راولز على جميع مستويات "بناء" العدالة  هاؤكّددية الافتراضية التي يهذه الحيا سنناقش هنا بتفصيل أُس

 كإنصاف.

 

                                       
(58)  Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard 
University Press, 2009), pp. 65-66. 

 .21-25المصدر نفسه، ص   (59)
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 على مستوى "الوضعية الأصلية" .0

خالصة، تُماثِل حالة الطبيعة في نظرية العقد الاجتماعي  الوضعية الأصلية، كوضعية افتراضية 
ة الأفراد في مداولتهم مبادئ تضمن حيادية عقلاني ن خصائصها حُدِّد ت بطريقةإبحيث ، )80(التقليدية

يها: لا أحد يعرف مكانته في فن تفاوت الوضعيات الاجتماعية ماتجة العدالة، وعدم تأثير المشاعر الن
ار درات والمهارات، واختيرف نصيبه من التوزيع الطبيعي للقالمجتمع أو وضعيّته الاجتماعية، ولا أحد يع

( الذي Tour de forceمن خلال هذا البناء الدّقيق ). (82)الجهل"من  مبادئ العدالة يتمّ خلف "ستار
ركي إلى ضمان ييسعى الكاتب الأم، روسوشرّع عند جون جاك لمفارقة الم (81( "دنيويًا" لا  يعتمده راولز ح

 ية مواتية أو من هو في وضعية غير مواتيةالتكافؤ بين الأفراد، بحيث لا يكون هناك من هو في وضع
في  موجودالجميع  أو العوارض الاجتماعية. وبما أن ناءً على حصيلة الحظ الطبيعيلاختيار المبادئ ب

مبادئ العدالة المنبثقة  دئ التي تخدم مصلحته الخاصة، فإنأن يضع المباب حدلألا تسمح  وضعية واحدة
نصفة. يُفترض هنا نقل إنصاف الإجراء إلى المبادئ لمنصف ستكون بدورها من هذا التعاقد ام

سّسات الاجتماعية التي هي ثمرة تطبيقه، ومن ث مَّ، التوزيع العادل للحقوق والواجبات والامتيازات والمؤ 

 . )83(الاجتماعية

فمن المستحيل بالنسبة  ؛ا، بمعنى أنها شديدة الابتعاد عن الواقعجد   يةقو  ةبفرضية معياري إذًايتعلّق الأمر 
أو إيلاء مشاعر  ،ةً فيه" من المنظور العقلانيالأكثر مرغوبييين الرغبة في ما ليس هو "لأفراد الراولز إلى ا
خصائص الفردية التي تجعل كلّ فرد في المجتمع ال جميعللآخرين، ما دام حجاب الجهل يستبعد  سلبية

                                       
(60) Rawls, p. 12. 

 .29-26المصدر نفسه، ص  (82)
(62)  Paul Ricoeur, Le Juste, philosophie (Paris: Esprit, 1995), p. 76. 
(63) Sen, The Idea of Justice, p. 56. 
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ا أي ما هو فلسفي   ،(85)يكونا بما ينبغي أن كون نظرية راولز تُعنى أساسً و  .)87(كلهم الآخرينن ما تميّزً م
يترتّب عن ذلك من تغييب  عمّا، لا ينفي عنها تناقضها الداخلي إزاء ما هو كائن، فضلًا وكافٍ  ضروري

دّانية مارسة، عبر إضعاف أو إقصاء الإمكانات الهائلة الكامنة في "المنطقة الللبُعد المركزي للتعلّم بالم

 .(88(يكونوما ينبغي أن  للتنمية"، بين ما هو كائن

 

 اد المتعاقدينعلى مستوى عقلانية الأفر  .3

فلحون في تقديم مبادئ العدالة متعاقدين هم جميعهم عناصر عقلانية محضة، يُ الأفراد ال يفترض راولز أن 
التي تحكم مجتمعهم في المستقبل ويعملون على تطبيقها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية. يعتقد 

                                       
وهو ما يتباعد مع التأسيس الليبرالي لأصالة التنسيق اللامركزي القائم تحديدًا على استحالة تنسيق لامحدودية مثل هذه (87) 

 سميث وفريدريش هايك. ( بشكل مركزي، كما نجده مثلًا عند آدمIdiosyncrasiesالخصائص الفردية الذاتية )
( لوصف وجهة نظر Archimedean Pointمثلما يدلّ عليه توظيف راولز للمفهوم الفلسفي "نقطة أرخميدس" )(85) 

"الوضعية الأصلية" التي يمكن من خلالها تقويم بنية النظام الاجتماعي: "معرفة وضعيتنا في المجتمع من وجهة نظر هذه 
(: أن ننظر إلى الوضع الإنساني Sub specie aeternitatisمن وجهة نظر أبدية ) الوضعية ]الأصلية[ هي أن نراها

نّما أيضاً من جميع وجهات النظر الزمنية"  .Rawls, p. 587:ليس فقط من جميع وجهات النظر الاجتماعية وا 
 .Lتي ليف فيجوتسكي )في نهاية عشرينيات وبداية ثلاثينيات القرن الماضي، ط وّر عالم النفس الاجتماعي السوفيا(88) 

Vygotsky الُأسُس الأولى لنظرية الممارسة التي تبُيّن أن المعرفة تتبلور بدايةً في الممارسة قبل أن يتمّ استيعابها: نحن )
(. هذه المُفارقة بين ما يعرفه الأفراد وما Modus operandi( قبل معرفة كيفيّة فعلها )Opus operatumنفعل الأشياء )

رجم دائمًا إلى "مسافة" بين ما هم عليه وما يريدون أن يصبحوا عليه، يُعرّفها فيجوتسكي بـ"منطقة التّنمية الدّانية" يفعلون تتُ
(Zone of Proximal Development وهي حيث تكمن أفضل فرص التعلّم. بُعد التعلّم المركزي هذا، خاصةً التعلّم ،)

(، هو غائب تمامًا عن المقاربة الراولزية للعملية الإجرائية P. Bourdieu)بالممارسة، الذي نظّر له أيضًا بيير بورديو 
 في ذلك: انظرالمفضية لمبادئ العدالة كإنصاف. 

Lev Semenovich Vygotskii  , Mind in Society: The Development of Higher Psychological 
Processes, Edited by Michael Cole [et al.] (Cambridge: Harvard University Press, 1978), 
and Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, publié par la Maison des sciences de l'homme, le 
sens commun (Paris: Éditions de Minuit, 1980). 
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 فسوف يضعون بشكل حيادي اسيسهمحوأ مهيولتعاقدين إذا ما غضّوا النظر عن مالأفراد الم أنراولز 
لإجراء الذي يضع أحكاماً تعالي وحده. هذا اومشتركة على أساس حُكم العقل العملي الم ةقوانين عام

للعقلانية الديكارتية(  ن حسابات ترجيحية )يُفترض أنّها قرينةم " محض، ناتجهو "إدراكيٌّ  أخلاقية حيادية
لوضعية الأصلية يشبهون إلى حدٍّ ما تصوّر الفرد العقلاني في النظرية للأفراد المتعاقدين. الشركاء في ا

إجراءً "إدراكياً" محضاً،  انتفترض ان كلتاهماقاربتالم(، ما دامت Homo-economicusالنيوكلاسيكية )
راد التعقيدات الاجتماعية، ليفضي إلى نتيجة مثالية. مُ  جميعالتعقيدات النفسية للأفراد، و  جميععن  انقطعً م

ة تضمن حيادية إجراء التداول حول القواعد العملية العام كلهم عند الأفراد راولز هو أن وحدة العقل العملي
في إيجاد أو كشف  ن إطار اجتماعي تفاعليٍ مُعيّن ليس له أيّ دورتوافق الأفراد ضم أن امُعتبرً للعدالة، 

 العقل. حكم 

يضاف . (81)"طلقةمُ "" وليست "محدودةة الأفراد المتعاقدين المشكل في هذا البناء الراولزي هو أن عقلاني
مون في محيط مطبوعن يالأفراد المتعاقد إلى ذلك أن  ،والتّحيّزات الإدراكية ،بعدم الاستقرار جوهري ا مُقْح 

يجعل تفاعل الأفراد المتعاقدين  ، الأمر الذي"الوكالة" ومشكل ،عاكسوالاختيار الم ،وعدم تماثل المعلومات
في عملية  مركزي ا عنصرًاداخل الإطار الاجتماعي، ويجعل العلاقات الاجتماعية من قبيل الثقة  "مُضمّناً "

 التداول. 

 

                                       
( Omniscient Rationality( تفُنِّد فرضية العقلانية المُطلقة )Bounded Rationalityنظرية "العقلانية المحدودة" )(81) 

في النظريات التعاقدية )من قبيل الاقتصاد النيوكلاسيكي أو الفلسفة البنائية الراولزية(، وتبُيّن أن عقلانية الفرد محدودة ليس 
نّما بدرجة أساسيّة بسبب محدودية قدرات الفرد الإدراكية  فقط بسبب محدودية المعلومات المتوافرة أو الزمن المتاح، وا 

(Cognitive Capabilities( ٍالاختيار الفردي العقلاني يقتضي بالتالي التوقّف عند أول اختيار مُرض .)Satisficing )
 ، انظر:(Optimizingعِو ض السّعي نحو الاختيار )الافتراضي( الأمث ل )

Herbert A. Simon, Models of Bounded Rationality, 3 vols. (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1982-1997). 
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 على مستوى النهج التعاقدي .2

"عدم وفي أساسها.  غير مكتملة العقود فإن جميععلى عكس ما يفترض المنهج البنائي للعقود الكاملة،  
من قبيل الاقتصاد  من الأبحاث الحديثة في مجالات متنوعة في عددتجلّى ا الاكتمال الطبيعي للعقود" هذ

تنبني هذه التنظيم. ةً نظريات قتصادي، وخاصالتجارة الدولية أو التاريخ الا أو كية الفكريةلْ المأو الصناعي 
ماثل رئيسة: )أ( فرضية "عدم إمكان الإثبات" التي تعكس حالة عدم "ت على أساس ثلاث أفكار الأبحاث

غير مكتملة لأن  العقود ، حيثتعاقدة والمحاكم؛ )ب( "تكاليف المعاملات"المعلومات" بين الأطراف الم
أن  محكمة كافٍ في العقد بحيث يمكن لأيّ  ت المعقّدة يتطلّب توصيفها بوضوحتغيّراتضمينها بعض الم

التي من  "توقّعةغير الم ئللغاية؛ )ج( وجود حالات "الطوار  كلّفًاما قد يكون وهو متطلب إنفادها، 
ة هاته لا حالات الطبيع إن(، حيث ex anteسبق الأوّلي )ؤ بها وتدوينها في العقد في المستحيل التنبّ الم

من المستحيل تضمين  (. ولذلك، فإنهex postعدي )ب  حق العلنيٍّ سوى في اللّا  يمكن ملاحظتها بشكل
لعدالة كإنصاف. مكن أن تؤدّي إلى مبادئ االتداول التي يحيثيّات عملية  جميعسبق الأوّلي لالعقد في الم

 جميعاستيعاب  عن إمكان قاصرًاعام( يظلّ  ج التعاقدي )والنهج البنائي بشكلالمنه نستخلص من ذلك أن

 العدالة.أبعاد نظرية 

 

 على مستوى التوافق "القبليّ" الافتراضيّ للمجتمع .4

فرضية "الوضعية الأصلية" تُزيح التوتّر  ية راولز هو أنفي نظر  - من وجهة نظرنا - أكبر إشكالإن  
تامّ  التي يبدو أنها تنطلق من فراغ -قاربة . هذه المفي جميع أشكال الاجتماع البشري الكامنالاجتماعي 

(Vacuum إلى أنظمة سلفًا(، بحيث لا توحي بأيّ إمكان لتحويل أنظمة التوزيع غير العادلة )الموجودة )
 تكون مشروعة وربماالآخرين، بن المقارنة مة التي يمكن أن تنبثق العواطف البدائي جميع تقُصي -عادلة
رق يمكن أن امبدأ الف أنها لا تفسّر "كيف" أنلا سيّما و في المجتمع،  ما دامت تستند إلى ظلم حقيقيٍ  تمامًا

شير إلى المستوى ما تأن العدالة، حتى عندهم في تذليل العلاقة الاجتماعية. ينبغي أن نؤكّد هنا اسي
توى الاجتماعي، بمعنى ضمن إطار المس ضمّنةالذاتي للفرد )عدالة الفرد بالمفهوم الأخلاقي(، فهي تظل مُ 
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ا عن فكرة العدالة حين كان سائل نفسه إطلاقً لم ي مثلًا فحيّ بن يقظان  ؛" بامتياز"اجتماعية ةأنها عدال
 ارتباطًا إذًا العدالة  مرتبطةإن . )86(جزيرتهأسال ويزور ا على جزيرة الوقواق، أي قبل أن يلتقي بوحيدً 
طبيعة العلائقية الاجتماعية. استغلال بوبتوازن العلاقة بالآخر، أي  ،بموازين القوى في المجتمع وثيقًا

كما نعيشها اليوم، شة خرى، والرأسمالية المُعولمة والمتوحأ دوللدول الالإنسان لأخيه الإنسان، واستغلال 
، مثلما أنها لا تخصّص سوى حيّز عن النقاش تغيّبهاسكت عنها نظرية راولز للعدالة و ت ها شرورهي كلّ 
 -حول العدالة الاجتماعية: "الأعراقالدائرة قاشات لاجتماعية الثلاث الراجحة في النللفئات ا ضيّق

 النوع". - الطبقات

ثغرة  إذًاشكّل ي فكرة الهيمنة السياسيةإلى ا، يً تحليل توظيفًامباشرة، إن لم يكن  إشارة عدم وجود أيّ إن 
نشمل  ]...[ ة التقسيمدائرة العدالة إلى أبعاد دينامي وسّع"عندما ن بالنظر إلى أننا، في نظرية راولز ةأساسي

راولز يتجاهل  بودون من هذا المنظور: "يبدو أن ؤكّد ريموني. (89)النزاع"النواة الأولى، التي هي ]نواة[ 
سياسي والبراغماتية التي يقتضيها. نتساءل )...( إذا ما كانت الفلسفة السياسية تُسقط  تعقيدات ما هو

وأحزاب سياسية  بعض الشيء جوهر السياسة. إذا تبعناه، فنحن لا نرى بالفعل لماذا قد توجد نزاعات
نما و تلا بين شركاء م -في الواقع -فالوضعية الأصلية تجمع . (10)سياسية" متباينة، أو حتى حياة افقين، وا 

من أجل المؤانسة الحميمية،  معًامن العمل  وبدلًا في المجتمع،  بين أفراد أنانيين إنْ لم يكونوا متعادين
 فخطأ ،أم لم تكن. ولذاعلى حساب الآخرين كانت أة، تحقيق مكاسب ذاتيإلى أولى  فإنهم يسعون بدرجة

نهي الضغينة لعادل هو المجتمع الذي يلمجتمع اا من وجهة نظرنا ليس الاعتقاد بأن الأساس راولز

                                       
: دار الآفاق بيروت) 1ط  ،ه فاروق سعدقدم له وحقق ،حي بن يقظان بن طفيل، أبو بكر محمد بن عبد الملك (86) 

 .(2916الجديدة، 
(69) Paul Ricoeur, La Critique et la conviction: Entretien avec François Azouvi et Marc de 
Launay (Paris: Calmann-Lévy, 1995), p. 183. 
(70) Raymond Boudon, «A propos des sentiments de justice: Nouvelles remarques sur la 
théorie de Rawls,» L’Année Sociologique, vol. 45, no. 2 (1995), pp. 273-295. 
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نما كون الوضعية الأصلية التي يبني على أساسها نظريته تقُصي هذ الإمكان، في حين أن  اوالعنف، وا 

 . (12)"للعنف حرّكًامصبح "الرغبة في العدالة يمكن في حدّ ذاتها أن ت

 دّاتومن ر  لاق سلسلة من انفعالاتطإلى إزوع المجتمعات الحديثة حجّة راولز في التقليل من نواهية إذًا 
الأفراد في ف ؛تعالي داخل المجتمععلى أساس وحدة العقل العملي الممكن السيطرة عليها، فعل لا ي

( للمبادئ ex ante) لي ابْ ق" بنائي اؤسِّس "المجتمع هم في تنافس مستمر، وليس إنصاف الإجراء الذي ي
نما ما ي حدُّ لغي هذا التنافس بِ الاجتماعية هو الذي سي رّة ق ل م، وا  منه، وبدرجة أكثر دقّة، ما ي حدُّ من ج 

( عن ex post) عدي اب  للرّابط الاجتماعي، هو "الإحساس بالإنصاف" الذي يترتّب  تدميرًاستوياته الأكثر م
لي قبْ لي التعسّف حقيقةً في المجتمع ليس حيادية التداول والإجراء ابمعنى أن ما يُجل ،فاعل الاجتماعيالت

عدي بالعدالة في المجتمع. ب  الذي يقود إلى مبادئ العدالة كإنصاف، بقدر ما هو تعميم "الشعور" العام ال
ا أم لا. نصفً كون الإجراء في المُسبق الأولي معدي، فلن يُفيد أن يب  حق الومتى تزعزع هذا الشعور في اللّا 

بيّنه في ا لنظرية العدالة، وهو ما نقاربتنمركزي في م عديب  حق الالترابط التحليلي بين المُسبق الأولي واللّا 

 التالي.المبحث 

 

 الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعيةأصالة الاتِّساق بين  رابعاا:
 

عية داخل قدية للنظريات المعاصرة للعلاقة بين الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتمامن خلال قراءتنا الن
ومجتمعات  لى استقراء شروط انبثاق اقتصادات صلبةالنظرية الراولزية، نسعى إ النموذج الليبرالي، خاصة

راك المجتمعي والآفاق الرحبة التي يفتحها الح في مرحلة ما بعد الربيع العربي، في ظلّ الآمال متوازنة
لعدالة. والسياسي الجاري، عبر بيان أصالة اتّساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية في نظرية ا

                                       
(71) Jean-Pierre Dupuy, Libéralisme et justice sociale: Le Sacrifice et l'envie, Pluriel; 842 
(Paris: Hachette-littératures, 2009), p. 226. 
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الحرية، إن كانت كُلّاً لا يتجزّأ، في السياسة كما في الاقتصاد، فإنّها تحظى في  هنا من فكرة أن ننطلق
نة بيدفقط في شِقِّها السياسي،  العربي بالإقرار أو التسليم بشكل متزايدالعالم  في شِقِّها  أنها لا تزال مستهج 

فتراض الضّمني لأفضلية النماذج البديلة القائمة على وأبعد من أن تحظى بالإجماع، مع الا ،الاقتصادي

 المركزية.المساواة أو على 

ق بالحرية الاقتصادية وبيان أصالتها، سوف نبدأ بعرض طبيعة جميع  من أجل رفع الالتباس المُلح 
 ليٍّ للبناء المجتمعيبْ ق ية أو المساواة الاجتماعية كأساسن اعتماد الحر مالأنظمة التي قد تنبثق 

تبنّي "الحصرّي" للعدالة لى تحقيقه. بدايةً، عبر الإعديٍّ تسعى السياسات القائمة ب   تصادي، أو كهدفوالاق
النموذج  أن جلي ايتّضح (، ex post)عدي ب  حق ال( كما في اللّا ex ante) الأوّليفي المُسبق  كمساواة

 التالي:حه الجدول لشيوعي هو النموذج المثالي كما يوضا

 (2) رقم الجدول
 عديبَ حق الموشور المساواة في المُسبق الأوّلي واللّا 

  
  عديبَ حق اللّا في ال اةالمساو   

  – +  

 المساواة
 في المُسبق الأوّلي

 

  الاشتراكية المتوحشة الليبرالية –

  الشيوعية الاجتماعية الليبرالية +

 

، عدي اب  ولا  لي ابْ قمن أشكال المساواة، لا  شكل نموذج الليبرالية المتوحشة عن أيّ  لّا يتمخّضمن البديهي أ
ة ليبْ ؤكّد المساواة القحقيقية، في حين أن الليبرالية الاجتماعية ت لا ية صوريةرّ على أساس ح قائمًاما دام 

 ،ا النموذج الاشتراكيمّ تعتبرها عادلة. أ عديّةب   لفرص، لكنها تقبل أشكال لامساواةمن خلال مبدأ تكافؤ ا
نّما يرتكز على أساس ليّة للأفراد على جميع المستويات، وا  بْ لا ينبني على فكرة تحقيق المساواة القفهو 

أعلى مستويات المساواة  إذًاتتجلّى  المجتمع.عديّةٍ لتحقيق المساواة في الثروة بين جميع أفراد ب   إعادة توزيع
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شترك لوسائل الإنتاج )الأراضي الم لّككية الخاصة والتملْ ستوى المُسب ق الأوّلي في نفي المعلى م
حسب ب لاحسب حاجته )بعدي، بإعطاء كُلٍّ ب  حق اللّا ستوى الإلخ.(، ثمّ على م .. والمصانع والشركات

كية للأرض ووسائل الإنتاج(. لْ وهذا ما يتوافق مع النموذج الشيوعي )من "م شاعيّة" الم ،هده أو جدارته(ج
باوية هذا النموذج هو أنه يقضي على العامل التحفيزي الفردي الذي ما وراء طو أمّا الإشكال الأكبر في 

لأوّلي بإعادة معرفة العناصر الاقتصادية في المُسب ق ا لاجتماع البشري. وضّحنا أعلاه أنهو أساس ا
ا من الحافز على عادلة ثروة الجميع يحدُّ حتمً عدي بغرض مب  حق الفي اللّا  توزيع الثروة بشكل منهجي

ملحوظ.  ا يترتّب عنه تقلّص القيمة المنت جة في المجتمع بشكلوهو م ،لتعلّم والاستثمار والادّخارالعمل وا
لديه في حالة عدم  تاحًامسيكون أقلّ ممّا كان يمكن أن يكون  ا لأيّ فردفي النهاية، ما سوف يكون متاحً 

 .المواردمساواة 

عدي إلى نموذج ب  حق المُسبق الأوّلي وفي اللّا التبنّي "الحصريّ" للحرية في اليفضي من ناحيةٍ أخرى، 
 :المتوحشةالليبرالية 

 (4) رقم الجدول
 عديبَ حق اللّا موشور الحرية في المسبق الأولي وال

  
 

 عديبَ حق اللّا في ال الحرية
  – + 

 الحرية 
في المُسبق 

 الأوّلي

 المجتمع المنفتح التوتاليتارية –

+ 
 الليبرالية

 الاجتماعية
 الليبرالية
 المتوحشة

 

تسلّط أو التوتاليتاري، الذي يتوافق مع النموذج الم ،عدي اب   مأ قبلي اسواءٌ  ،انعدام الحدود الدُّنيا من الحريةإن 
ية رّ نفسه من الح الوقتفي  له في العقود الأخيرة، ت نتقِص ثلةما مجملها أشكالًا ذت البلدان العربية في ماتّخ
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نيا، وتقوم فقط على إعادة "إنتاج الفساد" وسدّ الطريق أمام "التراكم المساواة إلى حدودهما الدو 
الليبرالية الاجتماعية تنبني من جهتها على أعلى مستويات الحرية في المُسبق الأوّلي، لكنها . (11)الإنتاجي"

ي، مع ما يفترضه ذلك من وضع عدب  حق اللّا في ال يق أعلى مستويات المساواة كإنصافتسعى إلى تحق
سون، غمن أعمال هنري بر  انطلاقًانفتح" الذي طوّره كارل بوبر في حين أن "المجتمع الم ،للحرية دودح

كية الخاصة لْ يازة المي المُسب ق الأوّلي )الحرية في حإطلاق مجال الحرية فإن  .(13)اجد   افتراضي ايبقى 
(Abusus( وفي استخدامها )Usus ،يتناسب مع النموذج الليبرالي )) الحرية المطلقة في الاستفادة  أنبيد

دون قيد أو شرط، تجعل هذا النموذج من عدي، ب  ق الح( في اللّا Fructusكية الخاصة )لْ من ثِمار الم
إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية  حتمًاؤدّي ية ير على الح ا وغير مستدام. التركيز الحصريشً وحتم

درة على قيقية، بل مفرغة من جوهرها المتمثّل في القوغير ح فقط ية، ويجعل هذه الحرية صوريةوالاقتصاد

 الاختيار. 

توحشة م بهيمنة الليبرالية الم، والحاضر المتَّسالماضي القريب الموسوم بهيمنة المركزية )والتوتاليتارية(
وِّع و ستفحِل بالأزمة العالمية الحالية(، يجعلان ه)والم غير ذين النموذجين س يَّان من حيث أن كلاهما مُر 

ية قة في بلادنا العربية. نستخلص من ذلك ضرورة التوفيق بين المساواة والحر مستدام للتنمية البشرية المتَّس
في المُسب ق الأوّلي  عبر جعل المساواة أرضية مؤسِّسة أكانللاجتماع البشري،  داخل أيّ نموذج مستدام

الأولى، حين نضع المساواة كأرضية الحالة العكس. في  معدي، أب  حق الفي اللّا  فرعي ا مطلبًاوالحرية 
لا تستطيع "النماذج عدي، ب  حق التحقيق أهداف الحرية في اللّا إلى في المُسب ق الأوّلي، ثم نسعى  مؤسِّسة

                                       
 .2/7/1022 ،الشروق "،سياسـى للفسـادمحمود عبد الفضيل، "الاقتصاد ال(11) 
نه إيع أو بالقبيلة، من حيث شبّهه بالقطفتح" على طرفي نقيض "المجتمع المنغلق" الذي ينيُعرّف بوبر "المجتمع الم(13) 
ة. هذا المجتمع هو إذًا جرّدبروابط اجتماعية م لا بعضهم ببعض بروابط شبه بيولوجية ايرتبط أعضاؤه شبه عضوية وحدة

 ، انظر:طلقة"شخصية "الملّا بحكم طبيعته المجرّدة وال افتراضي
Karl R. Popper, The Open Society and its Enemies, 2 vols. (London: G. Routledge & sons 
ltd., 2006), vol. 1: The spell of Plato. 
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هة" أن تحقّق سوى درجات ضعيفة منها )النموذج  ة )النموذج الشيوعي( أو مجزَّأةمن الحري المركزية الموجَّ

 : الاشتراكي(

 (5) رقم الجدول
 عديبَ حق اللّا ال الة في المسبق الأولي والحرية فيموشور العد

  
 
 يةالحر 

 عديبَ حق اللّا في ال
 

  – +  

 المساواة
في المُسبق 

 الأوّلي

  المتوحشة الليبرالية الاشتراكية –

 الشيوعية +
 الليبرالية

  الاجتماعية

 

شة"، يسمح بضمان المساواة في المُسب ق "المتوح لاالنموذج الليبرالي وحده، في صيغته "الاجتماعية" 
 ووضع الجميع على مستوى "بوّابة الانطلاق" ،رصللف ؤًاتكافالأوّلي )على أساس اعتبارها في المقام الأول 

 عدي.ب  الحق لّا مع استنادها إلى الحرية في ال (، بشكل متزامننفسها

يسمح فقط نموذج  أيضًاالمُسب ق الأوّلي، هنا  في الثانية، حين نضع الحرية كأرضية مؤسِّسة في الحالة
لا الهدفين: )أ( عبر ضمان مبدأ الحرية على قدم المساواة في الية الاجتماعية" بالتوفيق بين ك"الليبر 

عدي، من قبيل ب  حق اللّا المُسب ق الأوّلي، )ب( عبر استيعاب أشكال المساواة الاجتماعية المُكمِّلة في ال

  :الإيجابي""التمييز 
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 (1) رقم الجدول
 عديبَ حق اللّا موشور الحرية في المسبق الأولي والعدالة في ال

  
 

 عديبَ حق اللّا في ال المساواة         
  – + 

 الحرية 
في المُسبق 

 الأوّلي

 المجتمع المنفتح  التوتاليتارية –

+ 
 الليبرالية
 الاجتماعية الليبرالية المتوحشة

 

ادئ العدالة عند راولز، الذي يولي "الأولوية الأبجدية" لمبدأ الحرية على على الترتيب الهرمي لمب اعتمادًا
هذا الترتيب الليبرالي الاجتماعي  في الاجتماع الإنساني، يتّضح أن وتوليفها مع المساواة، )17(المساواةق د م 

يبرالية عمياء، الل لا يعني أن على الحرية الفردية في المُسبق الأوّلي كمبدأ أساس شديدهو الأمثل. فالت
" لا ي تستند إلى أحكام و"حدودعلى السّير الحُرِّ للسوق، بل ه عديةب  أو  ليةبْ ق رقابة وأنها تتنافى مع أيّ 

التحرّك في في طلقة الحرية المفإن ، لضمان تنسيق ت نقُّل السيارات، مثلًا دونها. من تستقيم ممارسة الحرية 
أن مثلما  ،إلى الازدحام والحوادث والفوضى ن أن تؤدّي إلاّ الاتجاهات، كُلٌّ على هواه، لا يمكجميع 

على الإطلاق، وغير  ولمسارها، هو أمر غير واقعيّ  حديد المركزي لوقت مغادرة كلّ سيارة، ولسرعتهاالت
ي يقتضي إعطاء الحرية لكلّ مركزي الذلّا النمط الوحيد الناجع هو نمط التنسيق ال إذًافي آن. يبقى  فعال
للسّير  ير سرعتها ومسارها، مع فرض "حدود" لازمة لهذه الحرية، بمعنى فرض قانونالتنقّل وتقر في  سيارة

تصلح  نها ذات طبيعة عامةإجرّدة"، أي قواعد السّير هاته هي ذات طبيعة "م وفرض احترام هذا القانون.
حيادي.  جميع بشكلسِياق، وتُطبّق على ال لِّ حركة السير، في كلِّ زمان وكلِّ مكان وك أوضاع جميعل

طلاق الحريات في المجتمع )سواءٌ السياسية أوهذا المنطق نفسه يخضع له  الاقتصادية  ماقتصاد السوق وا 
                                       

(74)  Rawls, p. 43. 
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لاختيار الحرّ والطّوعي لكلّ . ففي ظِلّ استحالة التنسيق المركزي ل(الجماعية أمالعامة، وسواء الفردية  مأ
ق هذه الفرديات وهذه الخصوصيات، هو نمط التنسيق في المجتمع، النمط الوحيد القادر على تنسي فرد

حسب بومجردة، قد تتوسّع أو تتقلّص  قييدها بحدود عامّةاللامركزي، الذي يقتضي إطلاق الحريات وت

 والسياقات. الظروف 

المبحث التي سجّلناها على النظرية الراولزية في  رثُّغ  من أجل توضيح هذه المقاربة والإجابة عن ال
عادة توزيع الثروة من التحليل الاقتصادي لتوليد انطلاقًاللبحث،  ةرئيس نضع ثلاث فرضيّاتالسابق،   هاوا 

داخل المجتمع. تتعلّق الفرضية الأولى بطبيعة "الحرية الحقيقية" في نموذج الليبرالية الاجتماعية 

 ستدامة:الم

ش، ينطوي النموذج ي النموذج النيوليبرالي المتوحف : على خلاف الطبيعة الصّورية للحريةالفرضية الأولى              

مَّنة في ثنايا المساواة رات الفردية الملقدفي ا الليبرالي المستدام على حرية حقيقية متمثّلة الاجتماعية، ض 
 الأوّلي.رص في المُسب ق والضامنة لتكافؤ الف

جتماعية من منظور الاقتصاد السياسي، فتتعلّق بأصالة اتّساق الحرية والمساواة الا ،أمّا الفرضية الثانية
التوزيع المتساوي يُنتج وليد القيمة. بعبارة أخرى، بطبيعة ارتباط عملية توزيع القيمة بمستوى ت وتحديدًا
لكفاءات والجهود متساوي )على أساس اغير المن التوزيع  كثيرًاأقلّ  اجتماعي ا رفاهًا صغيرة الحجم لكعكة

على  مضاع ف. ففي غياب أنظمة تحفيزية فعّالة في المُسب ق الأوّلي قائمة المبذولة( لكعكة ذات حجم
نْ هُو  أكثرفإن ية، الحر  ، ما يُمكن اقتسامه أو ، ولن يوجد، في نهاية المطافإنتاجًايُصبح الأقلّ  إنتاجًا م 

 :توزيعهإعادة 

فردية لتوليد الثروة من خلال حفِّزات ال: يضمن النموذج الليبرالي المستدام الحفاظ على المالفرضية الثانية              

كانت هذه عدي. فإذا ب  حق اللازمي بين الحرية في المُسب ق الأوّلي والمساواة الاجتماعية في اللّا الترابط الت
عدي ب  حق التوليد الثروة في اللّا  في أثرها لفردية في المُسب ق الأوّلي، فإنحفزّات االأخيرة ت نتقِص من الم

 . اتناسُبي   مضاع ف بشكل أكب  
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من السّلع )موارد مادية،  أنها تركّز على مسألة توزيع مجموعةعظم نظريات العدالة في م رثُّغ  أهمّ ال من
ساءلة لوضعيات الاجتماعية...( من دون مأجور، سلع اجتماعية، تكافؤ الفرص، تكافؤ الوصول إلى ا

غير توزيع الثروة )وتوزيع جميع السّلع الاجتماعية(  ة في هذا البحث هي أنة إنتاجها. وحجّتنا الرئيسكيفيّ 
ما  غالبًارابط الأساس . هذا التتلازمي ا ترابطًان اترابط، بل هما مومحفّزاته عن مستويات توليدها ينمنفصل

ها الجانب الأيديولوجي. حجّتنا لبيان أصالة ظرية التي يغلب عليي غِيب أو يُغ يَّب في أغلب المقاربات الن
في مقاربتنا المعيارية  اعية تتمثّل في إدخال بُعدٍ ثالث رئيساتّساق الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتم

الفرضية الثالثة لنظرية العدالة على أساس اتّساق الحرية  وغيسمح لنا بص ما ، وهوللعدالة: الإخاء

 .لاجتماعيةاالاقتصادية والمساواة 

 هو دون انبثاق عنصر ثالثمنداخل نظرية العدالة لا يستقيم  بالمساواة الحرية: اتّساق الفرضية الثالثة               
ة والمساواة صبح بذلك مقاربتنا للعدالة القائمة على أساس التوفيق بين النجاعة الاقتصاديلت ،الإخاء

(. Liberté-Egalité-Fraternitéإخاء ) - مساواة – ة: حريةلشعار الثورة الفرنسي الاجتماعية س مِيَّة
منصِف حيث لا يُكِنُّ أيُّ التوزيع  أن التي مؤداها للفكرة البديهية هذا يحاول أن يعطي صياغة دقيقةنهجنا 

آخر على أساس هذا التوزيع. من خلال الربط بين مجالي  لشخص ااجتماعي   حقدًاأو  شخص ضغينة
من  توزيع مجموعة نجاعة الاقتصادية( وتوزيع القيمة )الإنصاف الاجتماعي(، يتّضح أنتوليد القيمة )ال

على  غير فعّالتوزيع هو  ،من دون طرح سؤال كيفيّة تشجيع إنتاجها ،الأصول على ق د مِ المساواة
لامساواة من ال غير مستدام ما دام يُؤدّي إلى حالاتفرده ا لذلك، فإن المنطق الإنتاجي بمالإطلاق. خلافً 

 ساء "العلائقية الاجتماعية" المضمَّن ة داخِل ها عمليّةعدي( التي تحول دون إر ب  حق اللّا الاجتماعية )في ال

 الأوّلي(.الإنتاج )في المُسبق 
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إدماج المساواة الاجتماعية داخل النموذج  ربة العدالة هاته، نبدأ ببيان أنمن أجل إثبات أصالة مقا

 :(15(القيمةحفزّات الفردية على الكدّ والعمل وتوليد من الم احتمً الليبرالي ينتقص 

 (1) رقم الجدول
  قيِّد لخلق القيمةالمساواة كعامل م

  
 

 المساواة
 عديبَ حق الفي اللّا 

  – + 

 الحرية 
 في المُسبق الأوّلي

–   

 نظام تحفيزيّ قويّ  +
 نظام تحفيزيّ 

 
 ضعيف

 (0قخفض خلق القيمة )   

 

( لاعتماد مبدأ Spilloversضاعفة )ا الآثار الجانبية الإيجابية المالوضع إذا أغفلنهو هذا  سيكون
ساهم في التي تجعل المساواة الاجتماعية ت، وهي ماعية على العملية الاقتصادية برمَّتهاالمساواة الاجت

لْم الاجتماعي ورأس المال  سات(،المجتمع )بين الأفراد وفي المؤس ، والثقّة داخلوتعزيزه إرساء السِّ
 :الاجتماعيالإخاء  ة، وفي كلمة،عي، والعلائقية الاجتماعية القويالاجتما

  

                                       
مثلًا، مع وجود مستويات عالية من الضريبة على الدخل )نموذج الضريبة التّصاعدية(،  قد يسمح عمل أقلّ بالمرور (15) 

 إلى وعاء ضريبي أدنى، أو حتى إلى وعاء ضريبي مُعفى، وهو ما قد يترتّب عنه دخل إجمالي أكبر.
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 (8) رقم الجدول
  لخلق القيمة و  قالمساواة كعامل م

  
 

 المساواة
 عديبَ حق اللّا في ال

  – + 

 الحرية 
في المُسبق 

 الأوّلي

–   

+ 
 إخاء اجتماعي
 منخفض

 إخاء اجتماعي
 

 مرتفع  

   
الرّفع من خلق 

 (3ق) القيمة

 

في العملية الاقتصادية كما أوضحت ذلك السوسيولوجيا  اأساسً  يعزّز هذا الإخاء، باعتباره عنصرًا
هذا  أنالأبحاث الحديثة  أبرزتقوّيها. بل أكثر من ذلك، عمليات خلق القيمة ويالجديدة، الاقتصادية 

نسبة رفع  إمكاننا أن نؤكًد أنفي  ،رفة. لذاضاع فاً في الاقتصاد الجديد القائم على المعأصبح مالدّور 
ن مولَّدة الناتج مستوى خفض القيمة المبمقارنةً  مضاع فة( 1القيمة المولَّدة في العملية الاقتصادية )ق

في هذا الترابط المتلازم بين  بحثنافي الواردة  ةجّتنا الرئيسحإذًا، تكمن (. 2إضعاف النظام التحفيزي )ق
الاقتصادية من جهة أخرى، وفي  جاعةناجم عن المساواة الاجتماعية من جهة والالن التناسق الاجتماعي

عندما يتعلّق الأمر بعمليات توليد المعرفة التي تنبني على أساسها عملية خلق  فع  مضاهذا الترابط  أن
ستدام لما بعد ممعالم النموذج الليبرالي ال أولتجلّى لنا بذلك يل ،القيمة في الاقتصاد القائم على المعرفة

 العربي.الربيع 
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 العربيستدام لما بعد الربيع تصادي والاجتماعي المُتَّسق والممعالم النموذج الاق خامساا:

 

لها من حيث  مكمِّلة إنها .متجاوزة إطارها النظري ،كمِّل نظرية راولزمقاربتنا للعدالة في هذا البحث تإن 
لمبدأي الحرية والمساواة عند  خاء الاجتماعي كمبدأ ثالث مُكمّلية والإأنها تُدخل مبدأ العلائقية الاجتماع
نها تُسقِط الفرضية البنائية اللاواقعية للوضعية إستيمولوجي من حيث يراولز، وهي تتجاوز أساسها الإب

لإرساء نظرية العدالة  وتوزيعها الأصلية وحجاب الجهل، وتكتفي بالمنطق الاقتصادي لتلازم إنتاج القيمة

  ستدام.المللنموذج الليبرالي الاجتماعي  كأساس

 ،الإخاء" الذي نشأ في عصر الأنوار - المساواة – تقوم مقاربتنا للعدالة هاته على أساس شعار "الحرية
ا منظورنا للعدالة الاجتماعية. فهذا الشعار، مع شيوعه لخّص تمامً ي هوقبل أن يتبلور في الثورة الفرنسية، و 

البحث  دافع في هذان. ةالثلاثكوّناته ين مرابط بمعنى التإلى في الماضي التطرّق  ىجر ما  نادرًاوشهرته، 
نما فحسب بين الطرفين الأوّلين لاتلازم، عن أصالة هذا التواصل الم ؤسِّس مع الطرف الثالث، لن أيضًا، وا 

تجعل المبدأ الثالث، مبدأ لمقاربتنا للعدالة داخل النموذج الليبرالي التي تربط بين مبدأي الحرية والمساواة، و 
يمكن التعبير بواسطته عن تكامل المبدأين الأوّلين. هذا الربط بين المبادئ  وسيطًاا مبدأ اجتماعي  الإخاء، 

في أغلب  بشكل مُضمّنالماضي، في  الإخاء، الذي تؤكّده مقاربات عديدة - المساواة – ، الحريةةالثلاث
مثّل يالاقتصادية، نصر النّجاعة دون إقحام عمن البُعد الأخلاقي و أو عبر ربط إعادة التوزيع بالحالات، 

 .العربيغ د ما بعد الربيع إلى بالنسبة  مفتوحًا أُفقًا

الأسئلة الجوهرية المتعلّقة بأُسس بناء هذا النموذج حاولنا جاهدين في هذا البحث استطلاع بعض هذه 
سب قة ة الفردية الملى الحريإحفيزي الفعّال الذي يستند الربيع العربي، بمعنى النظام التستدام لما بعد الم

السوق بل  )أي النظام التحفيزي( لغيلا يو  ،عديّةب   ستعيد الأمل الديمقراطي في عدالة توزيعيةٍ بقدر ما ي
لحريات الأساسية والمساواة في ا"لـالنّموذج الحافظ  ؛ستدامةفي العلاقة الاجتماعية الم اضمينهيعيد ت

نصاف الأفراد والفئات الأقلّ حظ   ،توزيع الخيرات الاجتماعيةالفرص وفي  ا، وتعزيز مع الإقرار بالتفاوت وا 
ة في إطار تنمية القدرات والم ل كات الفردية الحريصة على الجمع بين خير الفرد القواعد الحامية للهوي
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رساء بنيان نرجسية، وتعزيالفردانية وال 'الأنا الذرّية'واجتناب مخاطر  ،وخير الجماعة ز مبدأ الخير العام، وا 
أوضاعًا لا  'المتشابه'سوية بإبداع قراءة تأويلية مساواتية للنصوص الدينيّة التي يُفيد ظاهرها المساواة الن

نّما للأنجع"الن ؛(18)مساواتية وغير عادلة" النموذج حيث يتمتّع الأفراد  ؛(11)موذج حيث "البقاء ليس للأقوى وا 
النموذج الذي يتمثّل الإنسان العربي  ؛ر، وحيث تقودهم هذه الحرية إلى الخلق والإبداعبحريتهم في الاختيا

تشاركيٍّ الغاية  ريته الطبيعية بانضوائه داخل شكل اجتماعي قائم على عقدمن خلاله إمكان استعادة ح
نما الإدماج والاحترام للإرادة العامة التي تسهر على ضمان الحرية  منه ليست التفويض والخضوع وا 

دون ما يحويه من حريات سياسيةٍ وديمقراطية واعتراف بحقوق الأفراد من النموذج الذي يصعُب  ؛والكرامة
الصّارخ  يالاجتماع تالنموذج الذي يحُدّ من اللامساواة والتفاو  ؛اقتصادي أو اجتماعي تحقيق أيّ إصلاح

ت وما يُمكن أن تؤدّي إليه من صراعاكية، والأصول، والحقوق، والسلطة، والآمال(، لْ )في توزيع الم
عدية، بقدر ما ب  إلى أهداف المساواة الاجتماعية ال النموذج الذي يستند ؛وثورات وتوتّرات أو إحباطات

ماسك والانسجام ة، كضامن حقيقي للتيلبْ ريف القيرتكز على تحقيق تكافؤ الفرص وشروط التنافس الش
 الاجتماعي. 

بفعل  باستمرار دًادَّ مُه احيث السوق خارج المجتمع ويُصبح اتّساقه ،الرّفاه"نموذج "ومن ث مَّ، على عكس 
في النموذج " المجتمع والسوق أكثر "م سامِّية الآثار الاقتصادية الجانبية السلبية، تصبح الحدود بين

في  فريدريش هايك لذا، فإن جاعة الاقتصادية.ويصبح تناسق المجتمع مفتاح الن ،الليبرالي الاجتماعي
"المجتمع العادل" لا معنى له من وجهة النظر  عندما يؤكّد أن امت على خطأمنظور هذا البحث 

أكثر نجاعة اقتصادية من "المجتمع "المجتمع العادل"  ا عن ذلك، نؤكّد هنا أنة. عوضً تالاقتصادية البح
 وضحأ قة تتجلّى بشكلفي الاقتصاد. وهذه الحقي عنصر مركزيالعلائقية الاجتماعية  غير العادل"، وأن

عن  عوضًا"توليد الموارد" ـحيث تُعط ى الأولوية ل ،في إطار الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة

                                       
 .76جدعان، ص (18) 
)تشرين الأول/ أكتوبر  77، العدد الديمقراطية استقلالية القضاء ورهانات الديمقراطية والتنمية،""يني، إدريس لكر (11) 

 .271ص (، 1022
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وقوة الروابط الكامنة، والحوافز الذات، كران الذات ومنح وحيث تصبح أبعاد نالموارد"، "تخصيص 
أساسية في الأنظمة  أبعادًامار سة، الم وجماعاتالاجتماعي، والثقة، ورأس المال الضعيفة، الاجتماعية 

 فمن الواضح أن هذه الأبعاد جميعها مُضمّنة داخل أشكال مجتمعية قائمة ؛الثروةو ة حفيزية لتوليد المعرفالت
اسر( إلى )رابح/خ اللعبة الاقتصادية من مجموع ثابت صوغلِإعادة  اتِّساق الحرية والعدالة، وداعمةعلى 

 ح(.)رابح/راب مجموع إيجابي

تناسق، بين الاحترام أن تحاول التوفيق، داخل نظام عام مستدامة للعدالة نظرية مينبغي اليوم لأي 
المتساوي لتنوّع تصوّرات الحياة الجيّدة في المجتمع والاهتمام المتساوي بمصالح جميع أفراد المجتمع. في 

لحياة الجيّدة والناجحة، لى هو تحديد ماهيّة ابالدّرجة الأو  للعدالة، ما كان يكتسي أهمّيةالتصوّرات التقليدية 
ساته وفقًا للمثل مؤس أكمجتمع تُكاف ،تبعًا لذلك ،ظر في ماهية المجتمع العادل، الذي يُنظ ر إليهقبل الن

غير المتوافقة مع هذا المثل الأعلى. الحرية هنا هي حجر  أشكال النشاطالأعلى للحياة الجيدة، وي نبُذ 
عد بُ عد الليبرالي والبُ ة الليبرالية المستدامة للعدالة التي تسعى إلى التوفيق بين هذا الالزاوية في النظري

قيض من النيوليبرالية القائمة على أساس لمتساوي بمصلحة الجميع. فعلى النالمساواتي، بمعنى الاهتمام ا
تؤكّد  نها طبيعية،في الكون، أو المزعوم أ لكلّ ما هو موجود كية الخاصةلْ الحقوق الطبيعية في الم
ن المستوى ما يً إن كان ينبثق حصر  –مثلًا  نظام المِلْكيّةومن ذلك  –كلّ شيء  الليبرالية الاجتماعية أن

-Inter)الفرداني  -ستيمولوجي بيني(، أو عن المستوى الإبIndividualistي )انالأنطولوجي الفرد
individualist)لفينومينولوجي المجتمعاتي المستوى الّا على إ يكتسي شرعيّة ، فهو لا

(Communitarian أي إزاء مصلحة الجميع التي ،) فردية. هذه الطبيعة  مصلحة دونها تنعدم أيّ من
لتي ينبغي تخصيصها المساواتية لا تتعارض مع تبرير بعض أشكال اللّامساواة، وذلك بسبب المكانة ا

ر إليه أولًا ظ  ستدام للعدالة اليوم ينبغي أن يُنم أيّ تصوّر يعني أن ، وهو ماخصية وللجدارةللمسؤولية الش
من منظور الفرص والإمكانات والحريات الحقيقية والقدرات، بدلًا من مستوى الرّفاه أو النتائج، ثم بعد ذلك 

 من منظور طبيعة العلائقية الاجتماعية وطبيعة الإخاء الاجتماعي.

 ؛ا في غاية التعقيدرً أساس العدالة والاستدامة أمعلى  ة أيّ نظام اجتماعي واقتصاديمقاربستظل  ،لذلك
الصّوري )من قبيل الإجابة  لاسبق لتكافؤ الفرص الحقيقي أن تجيب عن الشرط الم لهافمن جهة، ينبغي 

أن تقترن بمبدأ ينبغي أخرى،  إشكالية حقوق التوريث وبناء نظام تعليميّ عادل ومنصف(. ومن جهة نع
مشاعر الغيرة  ، أيابط الاجتماعيتُلجِم المشاعر الأكثر هدمًا للر رًا، أن وأخي ،الاستحقاق والمسؤولية
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ن أوضاع الظّلم الاجتماعي ماتجة ق الطبيعة الإنسانية، ومشاعر الضغينة الناسخة في أعماوالحسد الر 
 ترتّب عنهاتملائمة، ك يْما  اسي، وأن تُرشدها في قنوات تفريغوالاستغلال الاقتصادي والاستبداد السي

معالم النموذج تتجلّى لنا وبذلك قويّة ومتناسقة ومنسجمة مع نفسها ومع الطبيعة في آن.  مجتمعات
 :رئيسة مستويات ةستدام على خمساللّيبرالي الم

قائم على الاتفاق الطوعي والتعاقد موذج اللّيبرالي في شكله الاجتماعي فالن ،اتّساق الحرية والمساواة -
فكلّما  ؛ا وثيقًا بأنساق توزيعهاطً ارتبا مرتبطالسّعي إلى خلق القيمة  نإحيث  ومن ،المنصف بين الأفراد

في العالم  نجد أن أكثر الدول مساواتية ،روة. ولذاأكثر توليدًا للقيمة وللث ا، كانيً تّسقًا ومتساو كان النّظام م
 )الدول الإسكندنافية( هي أكثرها غنى ورفاهًا في الآن نفسه.

على  يقوم، و نفسها يعني وضع الجميع على مستوى "بوّابة الانطلاق" وهو ،نصفتكافؤ الفرص الم -
وعلى حقّ الوصول  ،عليم الذي يسهر على تأمين حصول الجميع على التربية المتناسبةنظام التربية والت

إلى أعلى المناصب الاجتماعية، ثمّ بعد ذلك على نظام المواريث والهِبات الذي يقتضي فرض ضرائب 
، وأخيرًا على نظام أو الحدّ منه إلى جيل انتقال الامتيازات من جيلد على التّركات من أجل منع وقيو 
 الشّكلي لالتحقيق تكافؤ الفرص الحقيقي  اللّامساواة ومن التّمييز آليات مييز الإيجابي الذي يجعل منالت

 .فحسب

هو التفّاضل القائم على  ،بل ويشجّع عليه ،ظام اللّيبرالي: التفاضل الذي يُقرّه النالجدارة والاستحقاق -
حصيل والفهم والإدراك وفي بذل في الت أساس الجهد وقيمة العمل. ولمّا كانت قابليّات الأفراد متفاوتة

ا، ينبغي أن تعكسه آليات ي  احية العملية الاكتسابية أمرًا حتمتثمار، كان تمايز الأفراد من النالجهد والاس
جراءاتها العدالة قرار التفّاوت المنصف الك وا   سمو فوق المساواتية المحضة.ي ذيإنصاف، بإجازة وا 

 حرية الفعل. ولذلك نجد أن ممّا هي فيكية أكثر لْ الحرية الحقيقية في حرية المتتمثّل : كيةل  تحديد الم -
للّون اللّيبرالي، اجميع أطياف في سق الليبرالي، في حين لن تجد ليبراليّا واحدًا )كية مقدّسة في النلْ حرية الم

. ومن أو بلا محدوديتها ة حرية الفعليين ليسوا ليبراليين( يقول بقدسيالآناركيين أو الفوضو  على اعتبار أن
ا عن "حدود الفعل": كية" عوضً لْ استقراء الطبيعة العميقة للحرية بالأساس في مناقشة "حدود الميتمثّل ث مّ، 

لا تعترف  ففي حين ؛شة واللّيبرالية الاجتماعيةن اللّيبرالية المتوحع الفاصل بيفيهذا هو بالضبط الخيط الر 
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( على اعتبار وتركّزه على تراكم رأس المال قيودة )من قبيل اللخاصكية الْ على الم قيود الأولى بأيّ 
الأخيرة تنبني على فكرة  يدها بأيّ مبدأ آخر ولأيّ اعتبار كان، نجد أنومن ث مّ عدم جواز تقي ،أصالتها

 كية".لْ أساس عبر نموذج "ديمقراطية وصول الجميع لتملّك الم كية الخاصّة بدرجةلْ حديد المت

ن صراع ماتجة التوازنات والتسويات المؤقّتة الن على اعتبار أن ، وذلكشتركالبعيد للعيش المالمنظور  -
متى تزعزعت  لحظة وقد تتفجّر في أيّ  ،لا يمكن أن تكون مستقرّة وتدافعها القوى الموجودة في الواقع

ب يّنا وقد ا للبناء وللارتقاء. بً أن تشكّل أساسًا صل حال بأيّ  تستطيعموازين القوى هاته، فضلًا عن أنها لا 
 . رًا كهذاعلى أن تمنح ه منظو  قائمة على التآخي هي وحدها قادرةالعلائقيّة الاجتماعية ال أعلاه أن
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 خاتمة

 

في بناء المشروع  ذات دور التأسيس لرؤية نظرية معرفيةفي إلى المساهمة س ع ينا في هذا البحث 
)بكلّ مشاربه(، بقدر ما هي من التّراكم المعرفي الحديث  رؤية مستقاة ؛النهضوي لما بعد الربيع العربي

 واعتمادًا ،أو أخلاقانية ويةطوبا نزعة من غير أيّ و وتحدّياته.  حاجاتهإلى حقائق واقعنا وعصرنا و  ناظرة
عالجة الوضع الاقتصادي الاقتصادي المحض، لم نتعرّض بشكل مباشر لتحليل أولويات معلى المنطق 

ية ا وتنافسداخليً  راز الأبعاد الاستراتجية لبناء قدرات قويةالداخلي في المرحلة الانتقالية، بقدر ما حاولنا إب
لتأصيل للإطار الفلسفي على العدالة الاجتماعية، مع ا ا، وانبثاق مجتمعات عربية مُتّسقة وقائمةيً عالم

 لها.العام الذي يُؤسِّس 

نظرية العدالة يوفّر لا محالة أرضية خصبة لاستقراء  بشأنراكم العلمي الغنيّ في العقود الأخيرة لتإن ا
ي أثبت الواقع إخفاقها، النُّظُم الت جميعن م موذج الليبرالي الاجتماعي، كبديلؤسِّسة للننظرية العدالة الم
رتبطة بنظرية العدالة هذه الإفرازات العلمية هي اليوم م أبرزو شة. متوح ةكزيٍّ أو ليبرتاريمن تخطيط مر 

الإطار النظري لمناقشة إشكالات  تُغني بشكل ملموس ةتمثّل طفرة نوعي وهيعند جون راولز،  كإنصاف
عن  ع ذلك قاصرةمن ذلك، ب يَّنا في هذا البحث أن هذه المقاربة المِحورية تبقى مالعدالة. على الرغم 

مُكمّلة. في هذا الإطار، ارتكز نقدنا  لّ ماسّة لمقاربات نقديّةالحاجة تظ إشباع هذا الحقل المعرفي، وأن
صلية" في المُسبق الأوّلي، على مقاربة للأساس البنائي عند جون راولز القائم على فرضية "الوضعية الأ

 ة أنعدي. فكر لب  حق الّا الاجتماعي في ال الإخاءنبثاق عبر ا المساواةو الحريةتربط بين  يةواقع اقتصادية
ما بينهم، هي في صُلب قراءتنا النّقدية لنظرية العدالة  الأفراد العقلانيّين قد يختلفون ويتعارضون في

كسية ذؤسِّس للأرثو تي إن كانت لها ميزة إحداث قطيعة مع مذهب النفعية الاقتصادية المالراولزية ال
وبتغييب  ،المحضةقاربتها الحداثية البنائية ت النيوليبرالية، فهي تبقى قاصرة بملسياساالنيوكلاسيكية وا
 للنشاط وتطوّر الديمقراطية كمجال ،الاقتصادي للنشاط كان تطوّر السوق كمجال ولئنمنطق الهيمنة. 
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للرّابط  لاستيعاب الأهواء الإنسانية والمشاعر الهدّامة همان على وجه التأكيد كقنواتيساالسياسي 
تحييد  إذاً، ليس ستدام.لى ضمان الانسجام الاجتماعي بشكل مقادِر يْن ع ا غيرالاجتماعي، فإنهما وحدهم

، ويُمكن ادائمً ولا  كاملًا تأصّل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية من قِب ل السوق والديمقراطية العنف الم
ية للوضع القوي الافتراض فإن ،مفتوح. ولذلك في أيّ لحظة أن يتحوّل التدافع الاجتماعي إلى صراع

نْ كانت له فائدة تحليلية على  رًاأكيدة، فإنه ليس ضرورياً ما دام المنطق الاقتصادي وحده قاد الأصلية، واِ 
للعدالة في المجتمع، من خلال ربطها بعملية توليدها.  نصف للثروة، كأساستوصيف عملية التوزيع الم

نها ليس مما يؤ سِّس للعملية الاقتصادية وما ي نتجُ  ا هي أنالرئيسة التي دافعنا عنه الفكرةإن بعبارةٍ أخرى، 
نّما ينبثق   غيرو"أصول ا مشاعر ورغبات وضغائن ضً نه أيمفقط قيمةً أو ثروةً أو كعكةً يتمّ تقاسمها، وا 

 جميعضلًا عن تنسيق في الاقتصاد، وينبغي بالتالي السّعي إلى تنسيقها، ف اأساسي   ادورً  تؤدّي ملموسة"
، وللشعور وطبيعته خلق القيمة يخضع لمستويات توزيع الرّفاه الاجتماعي بمعنى أن ،الأصول الملموسة""

ساتية. الجليّة الأخرى، المادّية والمؤسحدّدات ن هذا التوزيع، بقدر ما يخضع للمترتّب عالاجتماعي الم
فاعل الديمقراطي لا وعلى الت ،ئقية الاجتماعية المتوازنةستدام على العلاالنموذج الليبرالي الميقوم  ،ولذلك

نما بين القرين والقري كالتّسوية  ،تقدّم للعدالةن، وهو ما يتطابق مع تعريفنا المبين النقيض والنقيض وا 

 عينه. بالمِثل وليس بالنّظير 

في سياق ظهور مجتمع  آخر وجلاءً أكبر بُعدًاؤية التي قمنا بتطويرها في هذا البحث الر تأخذ أخيراً، 
 فهي تكتسي كلّ أهميتها في هذا النظام الجديد للتراكم الذي يقوم ؛المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة

ستيمية يساتي، بقدر ما يرتبط بالسّياقات الاجتماعية والسياسية والإبعلى أساس البناء والتشبيك المؤس
ذج الليبرالي المستدام أن يشكّل إحدى دعائمه أن النمو ن شالمؤسِّسة للديناميات المعرفية، وهو ما مِ 

 .رتجىمالستقبل العربي الأساس في الم
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